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  .40سورة النمل الآية    » هومن شكر فإنما يشكر لنفس «: لقوله تعالى
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  ".عوسات تكليت " 
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  : مقدمة

تولي الجزائر كغیرها من الدول، أهمیة كبرى لقطاع السكن، باعتباره أكثر الحاجات    
الاجتماعیة حساسیة، وأحد المكونات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، فكرسته 

 -من الاستقلال إلى غایة منتصف الثمانینات–في مرحلة سابقة الجزائر كحق دستوري 
لا كرامة للمواطن "وأخذت على عاتقها مسؤولیة إنتاج السكن و تمویله، على أساس مبدأ 

  ". بدون سكن لائق

و ذلك من خلال تجنید كل الوسائل المادیة و البشریة المتاحة، لتلبیة الطلب المتزاید في    
السلطات العمومیة هي المتدخل الوحید في سوق السكنات، دون مجال السكن، فكانت 

مشاركة جهات أخرى أو حتى المواطن، مما خلق لدى هذا الأخیر ذهنیة الشخص الذي 
و رغم الجهود المالیة  .یتلقى المساعدة، و ینتظر من الدولة أن تحل له مشكلة السكن

تیاجات المواطن، نتیجة محدودیة موارد ا لم تتوصل إلى الوفاء باحنهللسلطات العمومیة، إلا أ
الدولة من جهة، و من جهة أخرى لسوء التسییر و عدم الدقة في اتخاذ القرارات، لعدم وجود 

و أمام ارتفاع نسبة النمو . رؤیة و سیاسة واضحة یمكن إتباعها في مجال السكن
كل هذه العوامل  وح الریفي الذي تزاید نتیجة انعدام الأمن،نز الدیموغرافي للسكان و ال

مجتمعة أدت إلى جعل عرض السكن یقل بكثیر عن الطلب علیه، و هو ما هیأ ظرفا 
نتیجة لذلك بات من الضروري  .مناسبا لتولد أزمة السكن الخانقة التي عرفتها الجزائر

النهوض بقطاع السكن، من خلال سیاسة كفیلة بتحقیق نتائج في مستوى تطلعات برامج 
دف التوصل إلى به التي یجب أن تكون على رأس قائمة الأولویات الوطنیةالسكن المسطرة، 

تخفیض العجز الذي تعاني منه الجزائر في مجال السكن، و جعل الحصول علیه أمرا 
  .ممكنا، دون إحداث اختلال في میزانیة الدولة

  



  مقدمة
 

 
 ب 

 المتدخلین میعج أمام العقاري النشاط تفتح اهنكو  في أیضا، العقاریة الترقیة أهمیة تبدو و  
 إلى یؤدي تنافسي محیط خلق خلال من تمویله، و السكن لإنجاز الخواص، و العمومیین

 .البناءات نوعیة حیث من أو الكم حیث من سواء السكنات، مستوى تحسین
 من كل نحو الدولة، تدخل توجیه على یقوم العقاریة الترقیة نشاط فإن ذلك كل جانب إلى

 تمویل و بإنجاز الكامل بالتكفل سواء الدخل، المتوسطة و المحرومة الاجتماعیة الفئات
 مع للتسدید، قابلة غیر مالیة مساعدات بتقدیم أو الأولى، للفئات الموجهة السكن برامج
  .الثانیة الفئات على العبء تخفیف على تساعد التي الجبائیة، التدابیر من مجموعة فرض

  

فرضت على الدولة منذ الاستقلال وضع  السكنات  أزمةبسبب  طرأتالمشاكل التي  إن  
وان سیاسة اجتماعیة قصد توفیر سكن محترم للعمال و لفئات المواطنین الأكثر حرماناً، 

 المحلات السكنیة والسكنات هي دواوین الترقیة والتسییر العقاري  لإیجاریئة المختصة اله
وعلي نطرح بحثنا   أساسبعض المنازعات وهي  للإیجارالمبرم  عن هذا العقد  أینش ثحی

   : التساؤل الرئیسي التالي 

 ؟ ما هي طبیعة منازعات دواوین الترقیة والتسییر العقاري

تحتوي على فصلین حیث عنونا وللإجابة على هذا التساؤل قمنا بإعداد الخطة التالیة 
 . الأول الترقیة العقاریة مبحثین ، المبحث الترقیة العقاریة ویتضمن ماهیة الفصل الأول بــ 

تطور : المطلب الثاني  و  مفهوم الترقیة العقاریة: المطلب الأولونجد فیه ثلاثة مطالب ، 
المبحث الثاني تقدیم دیوان الترقیة العقاري وماهیة  وتطرقنا في  العقاریة في الجزائر الترقیة

عرض وتقدیم لدیوان : المطلب الأول حیث المطلب الأول  وفیه مطالبین  عقد الإیجار
   ماهیة  عقد إیجار المحلات السكنیة والسكنات  الاجتماعیة المطلب الثاني و الترقیة العقاري

و في الفصل الثاني  عنوناه بــ دراسة منازعات المحلات السكنیة والسكنات التابعة لدیوان  
إنتهـاء عـقد الإیجار بانقضاء   الأولالترقیة والتسییر العقاري وفیه مبحثین حیث المبحث 



  مقدمة
 

 
 ج 

  76/147المطلب الأول انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم وفیه ثلاثة مطالب ،   مدته
المطلب الثالث وأخیرا   97/35الثاني انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم التنفیذيلمطلب او 

  ر انتهاء عقد الإیجار بانتقال ملكیة العین المؤجرة للمستأج

المنازعات الناشئة عن عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان  فعنوناه بــ المبحث الثاني أما 
المطلب الأول  أطراف الدعوى وفیه ثلاثة مطالب  حیث تطرقنا في   الترقیة التسییر العقاري

  القضائیة لإیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

التي  المطلب الثالث المنازعات وأخیرا  المطلب الثاني الاختصاص النوعي و المحليو 
  تطرح على مستوى الجهات القضائیة

 :  المنهج المتبع
  .النظري الإطار في وخاصة فیها والغوص الدراسة لوصف الوصفي المنهجمنا استخد
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  : تمهید

لجأ المشرع الجزائري في سبیل الحد منها أو على الأقل تخفیفها إلى  في ظل أزمة السكن 
المتعلق بالترقیة العقاریة، الذي  07- 86سن القانون رقم  فقدالترقیة العقاریة كحل أمثل، 

المتعلق بالنشاط العقاري الساري المفعول  03-93بالمرسوم التشریعي رقم ألغي فیما بعد 
حالیا، و قد جاء هذا الأخیر بمفهوم جدید للترقیة العقاریة، و استحدث تقنیات جدیدة تساعد 

  .على تطور النشاط و الوصول إلى التخفیف الفعلي من أزمة السكن
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  الترقیة العقاریة: المبحث الأول 

،و مع ذلك فإنه منذ ذلك التاریخ  1986لم یكن نشاط الترقیة العقاریة منظما قبل سنة   
كما أن هذا  .تعددت مفاهیمه بتغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للجزائر

النشاط و إن كان یعتبر حدیثا في الجزائر، إلا أن له خلفیات تاریخیة، فقد كان یمارس من 
   .1986ه لم یكن منظما صراحة بنص قانوني إلى غایة سنة قبل رغم أن

لذلك فإن تبیان ماهیة الترقیة العقاریة یقتضي بالضرورة التطرق إلى مفهومها و التطور 
التاریخي لها، حتى نكون صورة واضحة عن الترقیة العقاریة عموما، و ذلك من خلال 

  : التقسیم التالي

  .قاریةمفهوم الترقیة الع: المطلب الأول

بما أن الترقیة العقاریة من المواضیع المتشعبة، فإن تحدید مفهومها یتطلب التطرق إلى   
تعریفها، وتحدید موضوعها وبیان أنواعها، ولیتضح مفهومها بشكل أكبر، یجب التطرق 
أیضا إلى أصناف السكنات المنجزة في إطارها، لذلك نتناول مفهوم الترقیة العقاریة من خلال 

  :یم التاليالتقس

  تعریف الترقیة العقاریة: الفرع الأول 

خلاف العرف السائد وهو تفادي التشریع الخوض في التعریفات تاركا الأمر للفقه، فقد وب  
تطرق المشرع الجزائري لتعریف الترقیة العقاریة، من خلال نصوص كلا من القانون رقم 

المتعلق بالنشاط  03-93المتعلق بالترقیة العقاریة، والمرسوم التشریعي رقم  86-07
و سنبرز أهم نقاط الاختلاف بین مفهوم الترقیة . 1م القانون السابقالعقاري، الذي ألغى أحكا

كما أن التعریف . 03-93والمرسوم التشریعي رقم  07- 86العقاریة في ظل القانون رقم 

                                                           
  .المتعلق بالنشاط العقاري 03- 93و هو التعریف الوارد في المرسوم التشریعي رقم  - 1
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المعمول به حالیا، وردت علیه العدید من الانتقادات، مما جعل البعض یجتهد لإیجاد تعریف 
  .مناسب للترقیة العقاریة

رة فقد اقتصرت في هذه المذكرة على إدراج التعریف التشریعي دون التعریفات و للإشا  
الفقهیة و القضائیة للترقیة العقاریة، و ذلك نظرا لكون الترقیة العقاریة لم تلق الاهتمام الكافي 
من طرف الفقه في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى لم أعثر على أي نص قضائي یتولى 

  .اریةتعریف الترقیة العق

من  )أولا(التعریف التشریعي:ومما سبق سأتطرق إلى تعریف الترقیة العقاریة من خلال  
خلال عرض النصوص التي تناول فیها المشرع تعریف الترقیة العقاریة في كل من القانون 

،ثم النتائج المترتبة عن تعریف المشرع للترقیة  03-93والمرسوم التشریعي رقم  07-86رقم 
، لندرج تعریفا للترقیة )ثالثا(، بعدها نتناول الانتقادات الموجهة لتعریف المشرع )ثانیا(العقاریة

  .رالعقاریة في الأخی

  التعریف التشریعي: أولا

 07-86من القانون رقم  02عرف المشرع الجزائري الترقیة العقاریة في نص المادة   
العقاریة تطویر الأملاك العقاریة تستهدف الترقیة "  :يمتعلق بالترقیة العقاریة، كما یلال

  .الوطنیة

و تتمثل هذه الترقیة العقاریة التي تكیف حسب الحاجات الاجتماعیة في مجال السكن، في 
بناء عمارات أو مجموعات تستعمل للسكن أساسا، و تشتمل بصفة ثانویة على محلات ذات 

یئة أو واقعة ضمن طابع مهني وتجاري، تقام على أراض خاصة أو مقتناة عاریة أو مه
  .الأنسجة الحضریة الموجودة في إطار إعادة الهیكلة و التجدید
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و یمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنیة في هذا الإطار، لسد الحاجات 
ا و به العائلیة الذاتیة، أو للبیع، أو للإیجار، و ذلك في إطار القوانین و التنظیمات المعمول

 ".انونأحكام هذا الق

المتعلق بالترقیة العقاریة، أصبح ملغى بصدور المرسوم  07-86غیر أن القانون رقم   
حیث خصص المشرع الفصل الأول منه . المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشریعي رقم 

على  یشمل النشاط العقاري"  :منه كما یلي 02للترقیة العقاریة، و عرفها في نص المادة 
لتي تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو مجموع الأعمال ا

   2.الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة

یمكن أن تكون الأملاك العقاریة المعنیة محال ذات الاستعمال السكني أو محال مخصصة 
  ".لإیواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري

  العقاریةالنتائج المترتبة عن تعریف المشرع للترقیة : ثانیا

من خلال تحلیل التعریفین السابقین نجد أن المفهوم العام للترقیة العقاریة قد تغیر، وذلك   
  :فیما یتعلق بالجوانب التالیة

 بالنسبة لأبعاد نشاط الترقیة العقاریة - 01

المتعلق بالترقیة  07-86من القانون رقم  2/2یستشف من العبارة الواردة في نص المادة 
بینما بصدور المرسوم . أن نشاط الترقیة العقاریة كان له بعدا اجتماعیا بحتا"  :العقاریة

                                                           
ا تختلف من حیث الصیغة بین النص العربي ،هو أ 03- 93من المرسوم التشریعي رقم  2/1یلاحظ على نص المادة - 2

 عن نشاط الترقیة العقاریةالفرنسي، فالنص العربي یتكلم عن النشاط العقاري، أما النص الفرنسي یتكلم  و النص 
(l’activité de promotion immobilière وفي معرض الترجیح . رغم ما یوجد بین الاصطلاحین من اختلاف جوهري

بین النصین فإن النص الفرنسي هو الأصح والأرجح، لأنه ینسجم مع إرادة المشرع بالنظر إلى موقع المادة في الفصل 
مثلما ) نشاط الترقیة العقاریة(ما أن بقیة النص تفید بما لا یدع مجالا للشك أن المقصود هو المتعلق بالترقیة العقاریة، ك

  .النشاط العقاري(ورد في النص الفرنسي و لیس 
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المتعلق بالنشاط العقاري أصبح له بعدا اقتصادیا إلى جانب البعد  03-93التشریعي رقم 
أي . منه 2/2الواردة في نص المادة  " النشاط" :شف من كلمةكالاجتماعي، و هو ما یست
  .3اطا عقاریا یدخل في النظام العام للاقتصاداعتبار الترقیة العقاریة نش

 :بالنسبة للإنجاز - 02

المتعلق بالترقیة العقاریة،  07-86أن نشاط الترقیة العقاریة في ظل القانون رقم  نلاحظ  
كان یشمل إنجاز المحلات ذات الاستعمال السكني كأساس، أما إنجاز المحلات ذات الطابع 

الوقت كان  فنشاط الترقیة العقاریة في ذلك. المهني والتجاري فیكون بشكل ثانوي فقط
   :تنص على 07- 86من القانون رقم  5ل، إذ نجد المادة یستهدف قطاع السكن كأص

  ".یجب أن تشجع عملیات الترقیة العقاریة السكن"

المتعلق بالنشاط العقاري، أصبح  03-93أنه بعد صدور المرسوم التشریعي رقم  غیر   
نشاط الترقیة العقاریة یشمل إنجاز المحال ذات الاستعمال السكني، و كذا المحال ذات 

  .الاستعمال الحرفي أو الصناعي أو التجاري على حد السواء

 :بالنسبة للتجدید - 03

لم یعد  03-93بعد صدور المرسوم التشریعي رقم الملاحظ أن نشاط الترقیة العقاریة   
منحصرا في إنجاز المباني الجدیدة فقط، بل كذلك ینصب على تجدید الأملاك المبنیة من 
قبل، و إن كان من الناحیة العملیة یسلط الضوء على عملیات الإنجاز باعتبارها أساس 

  .نشاط الترقیة العقاریة

  

                                                           
،زرالدة، وزارة العدل،  1993- 12-16و  15ممثل وزارة السكن، الترقیة العقاریة، الندوة الوطنیة للقضاء العقاري، یومي  - 3

  1.ني للأشغال التربویة، صالدیوان الوط
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 :عاملات مبالنسبة لل - 04

 لم یعد  03- 93یرى البعض أن مفهوم الترقیة العقاریة في ظل المرسوم التشریعي رقم     
، كما 4منحصرا في الإنجاز و البیع فقط بل أصبح یشمل البیع و الإیجار على حد السواء

غیر أنني أرى من الناحیة  5.أنه أصبح یشمل عملیات أداء الخدمات في المیدان العقاري
منه تكلم عن البیع و الإیجار و كذلك  2/3في نص المادة  07-86م النظریة أن القانون رق

یمكن أن تخصص العمارات المبنیة في هذا الإطار لسد الحاجات "  :الخدمات، كما یلي
لم یأت  03-93و بالتالي فالمرسوم التشریعي رقم ، "العائلیة الذاتیة أو للبیع أو للإیجار

غیر أنه . یع و الإیجار والخدمات في المیدان العقاريبجدید بشأن شمول الترقیة العقاریة للب
مع ذلك توجد فروقات بین ما جاء به القانونین من حیث الصیغ القانونیة لتلك المعاملات و 

 07-86طریقة تنظیمها، و كذلك من حیث مجالها و نطاقها، حیث أن نصوص القانون رقم 
طبیقیة تعمل ت ه لم یتم إصدار نصوصفي معظمها تتكلم عن الإنجاز من أجل البیع، كما أن

مما یثبت اهتمام . على تبیان و توضیح طریقة العمل به فیما یتعلق بالإیجار و الخدمات
إضافة إلى أن  .المشرع بالإنجاز من أجل البیع على حساب الإیجار مع إهماله للخدمات

الإیجار، فكان الاكتتاب الدولة كانت تدعم بشكل صریح عملیات الإنجاز من أجل البیع دون 
في إحدى عملیات الترقیة العقاریة المخصصة للبیع فقط هو الذي یخول للمكتتب الحصول 
على مساعدة مالیة، أما بالنسبة لعملیات الترقیة العقاریة المخصصة للإیجار لم یكن 

رقم  و ذلك على خلاف المرسوم التشریعي 6.المكتتب فیها یستفید من تلك المساعدة المالیة
المتعلق بالنشاط العقاري الذي أعطى أهمیة معتبرة للإیجار، و بناء علیه صدر  93-03

                                                           
  269.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  -  4
  137.، صممثل وزارة السكن، مرجع سابق - 5
  .المتعلق بالترقیة العقاریة 07- 86من القانون رقم  22/1نص المادة  - 6
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المتضمن المصادقة على  1994- 03-19المؤرخ في  69-94المرسوم التنفیذي رقم 
 93.7-03 رقم المرسوم  التشریعيمن  21نموذج عقد الإیجار المنصوص علیه في المادة 

على الرغم من شمول  07-86أنه في ظل القانون رقم و من خلال ما سبق نستنتج    
نشاط الترقیة العقاریة لعملیات الإنجاز من أجل البیع و الإیجار و الخدمات من حیث 
النصوص القانونیة، إلا أنه من الناحیة العملیة كان مقتصرا على الإنجاز من أجل البیع 

  .فقط

  موضوع الترقیة العقاریة: الفرع الثاني 

المتعلق بالنشاط العقاري فإن  03-93من المرسوم التشریعي رقم  2/1حسب نص المادة    
موضوع الترقیة العقاریة یتمثل في أعمال الإنجاز أو التجدید التي تنصب على الأملاك 

دف البیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة أو حاجات المشاركین في الترقیة بهالعقاریة، 
  :نبینه فیما یليالعقاریة، و هو ما س

  الانجاز والتجدید: أولا 

حسب تعریف المشرع الجزائري فإن نشاط الترقیة العقاریة ینصب على الإنجاز أو التجدید    
أن نشاط الترقیة العقاریة لا یشمل فقط أعمال الإنجاز " ویس فتحي"للأملاك العقاریة، و یرى 

یید و البناء والتوسعة و التعلیة و و التجدید، بل یشمل إلى جانبها كلا من أعمال التش
الصیانة و الترمیم، خاصة إذا كانت هذه الأعمال كبیرة المصاریف و ترد على الأجزاء 

ا أعمال تهالمهمة في البنایة على أساس أن تلك الأعمال قد تفوق في أهمیتها وخطور 
مسائل في الترقیة أحد أهم ال-ا، كما أن أحكام الضمان العشري تهالإنجاز والتجدید في حد ذا

إضافة إلى . لا تقتصر على الإنجاز و التجدید بل تشمل كذلك الأعمال الأخرى -العقاریة

                                                           
،مؤرخة  17، عدد لجریدة الرسمیةا، ، المتضمن المصادقة على نموذج  عقد الایجار 69-94المرسوم التنفیذي رقم  - 7

  1994-03- 19في 
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الوارد في نص المادة الثانیة له دلالة واسعة، إذ أن تجدید البناء قد یكون " التجدید"أن لفظ 
  .8بتوسعته و تعلیته، كما قد یكون بصیانته وترمیمه

أن المشرع الجزائري عندما اعتبر أن نشاط الترقیة العقاریة یشمل  غیر أن ما لاحظناه هو   
أعمال التجدید و الإنجاز قد أخرج أعمال التهیئة، و كان من الأفضل أن یدرجها كنوع من 

یئة أراضي البناء یلعب دورا هاما في تنشیط ته أنواع الترقیة العقاریة نظرا لأهمیتها؛ إذ أن
، لذلك كان من الضروري النص على إجراءات تحفیزیة لتحسین الترقیة العقاریة و تشجیعها

و في الجزائر تتكفل الجماعات المحلیة بتهیئة أراضي البناء رغم قلة . عرض أراضي البناء
الأدوات و الوسائل التي تمكنها من القیام بمهامها باعتبارها المهيء العقاري على أحسن و 

الترقیة العقاریة، كما أنه یؤدي إلى تثبیط  أكمل وجه، و هو ما یؤثر سلبا على تطور
المختصین في التهیئة و حتى في الترقیة العقاریة بمفهومها الوارد في نص المادة الثانیة من 

  03.9-93المرسوم التشریعي رقم 

 ا نهمنه على أ 4/1و نلاحظ أیضا أن المشرع تكلم عن أعمال التهیئة، في نص المادة     
هل أن إدراج المشرع هذا النص : و السؤال المطروح هو .بحكم غرضهاتعد أعمالا تجاریة 

ضمن الفصل الأول المتعلق بالترقیة العقاریة، یعني اعتباره أن نشاط )  4أي نص المادة (
الترقیة العقاریة، یشمل إلى جانب ما هو وارد في نص المادة الثانیة الأعمال المذكورة في 

أم كان إدراج نص المادة في هذا الفصل فقط . تهیئة ؟بما فیها أعمال ال 4نص المادة 
لإضفاء الصفة التجاریة على الأعمال المرتبطة بنشاط الترقیة العقاریة، كنتیجة حتمیة 

بعد  04و بالرجوع إلى موقع نص المادة . لإضفاء تلك الصفة على نشاط الترقیة العقاریة ؟
اط الترقیة العقاریة، وكذلك بالرجوع إلى الصفة التجاریة لنش عن التي تتكلم 03نص المادة 

                                                           
فتحي ویس، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز، رسالة ماجستیر، تخصص قانون  - 8

  ..29.ص عقاري، جامعة البلیدة، بدون سنة
،أكتوبر  02لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مساهمة في مشروع الإستراتیجیة الوطنیة للسكن، رقم لمجتقریر ا - 9

   53.، ص 1995
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كاملا؛ یتضح أن المشرع الجزائري تطرق إلى الأعمال المرتبطة  04محتوى نص المادة 
بالترقیة العقاریة، لإضفاء الصفة التجاریة علیها فقط، باعتبار أن نشاط الترقیة العقاریة 

 یكن ،و لم 03- 93قم من المرسوم التشریعي ر  3/2أصبح عملا تجاریا حسب نص المادة 
و تتمثل الأعمال التي . یئة أراضي البناءته دف اعتبار نشاط الترقیة العقاریة یشمل أعمالبه

یئة الأوعیة العقاریة قصد ته لها علاقة مباشرة بنشاط الترقیة العقاریة إلى جانب اقتناء و
ما بیع الأملاك كل النشاطات التوسطیة في المیدان العقاري لاسی: بیعها أو تأجیرها في

 .الغیرلحساب العقاریة و تأجیرها، و كل نشاطات الإدارة و التسییر العقاري 

  الأملاك العقاریة محل الإنجاز أو التجدید: ثانیا

-93من المرسوم التشریعي رقم  2/2یشمل نشاط الترقیة العقاریة، بصریح نص المادة    
ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو البناءات المشیدة، سواء بغرض السكن أو بغرض  03

) المتعلق بالترقیة العقاریة 07- 86أي في ظل القانون رقم (حرفي، و قد كانت في السابق 
تشمل أساسا البناءات المشیدة بغرض السكن، وثانویا تلك المشیدة بغرض ممارسة نشاط 

ي میدان تجاري أو حرفي أو صناعي، ذلك لأن الترقیة العقاریة جاءت لتغطیة العجز ف
  .10السكن كأصل

  من الإنجاز أو التجدید) الهدف(الغرض : ثالثا

شمل النشاط العقاري على  :على 03-93من المرسوم التشریعي رقم  2/2تنص المادة     
مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو 

أو تجدید الأملاك العقاریة یكون لأحد الأهداف فإنجاز  ". الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة
  :البیع، الإیجار، تلبیة الحاجات الخاصة، نتناولها فیما یلي: الثلاثة التالیة

                                                           
یمكن أن تكون الأملاك العقاریة المعنیة محال ذات :" من نفس المرسوم التشریعي السابق على 2/2تنص المادة  -  10

  ".أو صناعي أو تجاريالاستعمال السكني أو محال مخصصة لإیواء نشاط حرفي 
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 :البیع -01

البیع عقد یلتزم "  :البیع كما یلي11من القانون المدني الجزائري  351عرفت المادة    
 ".      مالیا آخر في مقابل ثمن نقديبمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا 

و البیع یعتبر أهم التصرفات القانونیة بصفة عامة، و أهم التصرفات الواردة على الأملاك 
العقاریة في إطار الترقیة العقاریة بصفة خاصة، و ذلك بالنظر إلى الضمانات العامة و 

أو غرض للترقیة العقاریة منذ  كما یعتبر البیع أهم هدف. الخاصة التي یوفرها البیع للطرفین
اعتمد أشكالا  03-93ا، والمشرع في المرسوم التشریعي رقم تهبدایتها إذ أنه یعتبر أهم تقنیا

  .جدیدة للبیع، هي البیع بناءً على التصامیم، و البیع بالإیجار

 :الایجار -02

ة تشمل فإن الترقیة العقاری 03- 93من المرسوم التشریعي رقم  2/1وفقا لنص المادة    
أیضا إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة من أجل تأجیرها، سواء كانت تلك الأملاك مخصصة 

و قد حدد المشرع نموذج عقد . للسكن أو لممارسة نشاط حرفي أو تجاري أو صناعي
المتضمن  69-94الإیجار المبرم في إطار الترقیة العقاریة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 03-93من المرسوم التشریعي  21الإیجار المنصوص علیه في المادة  المصادقة على عقد
حیث نظم فیه التزامات المتعامل في الترقیة العقاریة بصفته مؤجرا و كذا التزامات  .

و من أجل فتح مجال الإیجار و تشجیع المتعاملین في الترقیة العقاریة للخوض . المستأجر
 دة على الإیجار في القانون المدني وأحاطه بالعدید من فیه؛ قام المشرع بإلغاء القیود الوار 

  12.الضمانات

                                                           
،دار الهدى، عین  05- 07القانون المدني نصا و تطبیقا طبقا لأحدث التعدیلات بالقانون أحمد لعور، نبیل صقر،  -11 

  2007.ملیلة، 
علاقة المؤجر بالمستأجر، المواد : المتعلق بالنشاط العقاري بعنوان 03-93الفصل الثالث من المرسوم التشریعي رقم  -  12
  23.إلى  20من 
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إلا أنه میدانیا لا یقبل المتعاملون في الترقیة العقاریة الخواص على الإیجار، لأن عملیة 
الإنجاز من أجل الإیجار في نظر المتعاملین الخواص طویلة و غیر مربحة على المدى 

دف إلى الإیجار فهي ترجع إلى ته البرامج الترقویة التيلذلك فإن وجدت بعض  .13لقریب
السكن  ،و مؤسسات ترقیة  OPGI) مبادرة المرقین العمومیین خاصة دواوین الترقیة العقاریة

  . (EPLF) 14العائلي

   :تلبیة الحاجات الخاصة أو حاجات المشاركین في الترقیة العقاریة -3

المتعلق بالنشاط العقاري  03-93التشریعي رقم من المرسوم  2/1ورد في نص المادة     
من نفس المرسوم التشریعي، فقد  3/2، أما نص المادة " تلبیة حاجات خاصة" :العبارة التالیة

و المقصود  ،" تلبیة حاجات خاصة أو حاجات المشاركین في ذلك:" ورد فیها العبارة التالیة
صاحب (امل في الترقیة العقاریة هو الحاجات الخاصة للمتع" حاجات خاصة: "باصطلاح
، أي أن صاحب المشروع ینشط من أجل توفیر حاجاته فیحتفظ بالبناء الذي تم )المشروع

دف تلبیة الحاجات الخاصة أو به و أهم أشكال الترقیة العقاریة .إنجازه أو تجدیده لنفسه
المتضمن  29-76حاجات المشاركین هو التعاونیات العقاریة المنظمة بموجب الأمر رقم 

التعاون العقاري، إلا أن الترقیة العقاریة الرابحة التي تعتمد على فكرة الربح و المضاربة هي 
  .السائدة

و للملاحظة فإن الترقیة العقاریة التي یكون هدفها إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة من     
العقاریة التي یكون هدفها  أجل البیع أو الإیجار، تعتبر عملا تجاریا بحكم غرضه أما الترقیة

                                                           
، تخصص قانون )غیر منشورة(رسالة ماجستیر  ،)المتعامل الخاص(، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة صیرة تواتين - 13

  . 79.،ص 2002- 2001المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .36فتحي ویس، مرجع سابق، ص -  14
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تلبیة حاجات خاصة أو تلبیة حاجات المشاركین  بهدف إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة
  .15تعتبر عملا مدنیا

  تطور الترقیة العقاریة في الجزائر: المطلب الثاني 

هناك مرحلتان أساسیتان تمیزان تاریخ السیاسات العقاریة المعتمدة في الجزائر إلى حد    
الیوم، تتمثل الأولى في السیاسات العقاریة المعتمدة عبر الاحتیاطات العقاریة البلدیة التي 

،و الثانیة تتمثل في السیاسات العقاریة المعتمدة من  1974نص علیها القانون في سنة 
 المتضمن التوجیه العقاري الذي وضع حدا للاحتكار  25-90خلال تطبیق القانون رقم 

  .البلدیات على التسییر العقاري وأنشأ ما یسمى بالسوق العقاریة الممارس من قبل

لذلك سنتطرق إلى تطور الترقیة العقاریة من خلال مرحلتین أساسیتین، مرحلة ما قبل صدور 
المتعلق بالنشاط العقاري و مرحلة ما بعد صدوره، و قد  03-93المرسوم التشریعي رقم 

بین المرحلتین على اعتبار أنه ساري المفعول حالیا و اخترنا هذا المرسوم التشریعي كفاصل 
  :هو الذي بدأ المرحلة الحالیة، و منه نعتمد التقسیم التالي

  03- 93مرحلة ما قبل صدور المرسوم التشریعي رقم : لفرع الأولا

 03- 93مرحلة ما بعد صدور المرسوم التشریعي رقم : الفرع الثاني

  03- 93مرحلة ما قبل صدور المرسوم التشریعي رقم : الأول لفرعا

فترة ما قبل صدور القانون : إلى فترتین 03-93قسمنا مرحلة ما قبل المرسوم التشریعي رقم 
نتناولها  ) ثانیا(، و فترة ما بعد صدوره )أولا(المتضمن قانون الترقیة العقاریة  06-86رقم 

  :فیما یلي

  
                                                           

  .متعلق بالنشاط العقاريال 03- 93من المرسوم التشریعي رقم  3نص المادة : راجع -  15
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  07-86القانون رقم  فترة ما قبل صدور: أولا

لا یمكننا أن  1986إلى غایة سنة  1962طیلة الفترة الممتدة من استقلال الجزائر في سنة 
الفترة  نتكلم عن وجود الترقیة العقاریة في الجزائر، فمجمل النصوص التي صدرت في هذه

 لیات البناء و التشیید لتلبیة الطلبات المتزایدة على متعطي للدولة الحق في القیام بع
. ا الجزائر فیما یتعلق بقطاع السكنتهو قد أدى ذلك إلى فشل السیاسة التي اعتمد .16السكن

ا الجزائر في هذه الفترة من خلال أهم النصوص تهلذلك سنحاول تبیان السیاسة التي اعتمد
  :فیما یلي التي صدرت، و بعدها إبراز أهم أسباب فشلها

 :السیاسة المعتمدة من خلال النصوص القانونیة  - 01

ا الجزائر في فترة ما قبل صدور القانون رقم تهلا یمكن أن نتعرف على السیاسة التي اعتمد
المتعلق بالترقیة العقاریة، إلا من خلال عرض ما جاءت به مختلف النصوص  07-  86

والاقتصادیة للجزائر، و هو ما سنوضحه القانونیة التي كانت تترجم التوجهات السیاسیة 
  :بإیجاز فیما یلي

اعتمدت الجزائر سیاسة الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، و ذلك  1974سنة   - أ
   :الذي یعطي للبلدیات احتكار المعاملات العقاریة من خلال 26-74بصدور الأمر رقم 

  .احتكار البلدیات بیع أراضي البناء  -
  .تأمیم ملكیات كبیرةالسماح للبلدیات ب  -
  .التنازل للبلدیات عن كل الأراضي الصالحة للبناء التابعة للأملاك العمومیة  -
 .السماح للبلدیة ببیع أراضي غیر مهیئة دون أي التزام بإنجاز أعمال التهیئة  -

العقاریة  المتعلق بالاحتیاطات العقاریة تم تجمید المعاملات 26-74فبصدور الأمر رقم  
  :انهو یمكن تعریف سیاسة الاحتیاطات العقاریة بأ .ت الحضریة غیر المبنیةللعقارا

                                                           
  267.لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص - 16
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العمل الذي یمكن الجماعات العمومیة من الحصول على أملاك عقاریة توضع في الاحتیاط 
فالمبدأ ) سنوات فما فوق 5(للقیام بعملیات التهیئة المبرمجة على المدى المتوسط أو الطویل 

سوق (العقاریة  التدخل مبكرا للجماعات العمومیة في السوق في هذه السیاسة یكمن في
لتفادي المضاربة في الأسعار التي تبدأ بالظهور مع ظهور ) العقار الحضري غیر المبني

  .رعملیات التعمی

ال السكن فقد كان حكرا على المؤسسات العمومیة المؤهلة و المتمثلة في لمج أما بالنسبة
كانت  و مؤسسات ترقیة السكن العائلي، التي  OPGI) (العقاريدواوین الترقیة و التسییر 

رغم كون الإشراف  .تمارس نشاطها تحت إشراف الجماعات المحلیة مقاولات البناء العمومیة
  .هو جوهر نشاط الترقیة العقاریة كما سبق و أن رأینا

 ان الذي ك المتعلق بتنظیم التعاون العقاري،  92-76صدر الأمر رقم  1976سنة    - ب
 حیث أصبح یسمح .یهدف إلى اكتساب كل رب عائلة مسكنه الشخصي ملكیة كاملة

الأساسي  هدفها " تعاونیة عقاریة"موعة أشخاص طبیعیین إنشاء شركة مدنیة تسمى لمج
العقاریة  هو الحصول على ملكیة السكن العائلي لأعضائها، و تخضع هذه التعاونیة 

 .17یتبعه مركزها لس الشعبي البلدي الذيلمجلمراقبة ا

و لتسهیل الحصول على ملكیة مسكن شخصي وعائلي تساعد الدولة على تنمیة هذه 
التعاونیات، كما تستفید هذه الأخیرة من بعض الإعفاءات الضریبیة، و تخفیضات جبائیة 

   18.نوعیة نظرا لكون هدفها الأساسي لیس تحقیق الربح

المتضمن التنازل على الأملاك  01-81فقد صدر القانون رقم  1981ما في سنة أ -ج
العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات 

                                                           
  .المتعلق بتنظیم التعاون العقاري 92- 76الأمر رقم من  89/2نص المادة   - 17

  .المتعلق بتنظیم التعاون العقاري 92- 76رقم من الأمر  93نص المادة : نظر -  18
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 .19المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة العمومیة
ن لم یكن یرتكز على عملیات الإنجاز بل یرتكز فقط على تنظیم التنازل غیر أن هذا القانو 

 .عن العقارات المبنیة من قبل

و من خلال القوانین التي تم عرضها یمكن أن نستنتج السیاسة المتبعة في الجزائر في هذه 
،فإذا ما تم استثناء الطابع التعاوني لبعض  07-86الفترة أي ما قبل صدور القانون رقم 

أشكال التنظیم التي خضع لها المواطن لكي یتمكن من بناء مسكن، نلاحظ أن الترقیة 
العقاریة في تلك الفترة ظلت مخصصة للأجهزة العمومیة التي أنشئت لهذا الغرض و هي 

   (EPLF).ومؤسسات ترقیة السكن العائلي  OPGI) (دواوین الترقیة والتسییر العقاري

تلبیة الطلب المتزاید على السكن، ومحاولة سد العجز من  فهدف الدولة في ذلك الوقت هو
  :خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمها

تخصیص مبالغ مالیة ضخمة لإنجاز السكنات المطلوبة بإشراف الجماعات المحلیة  -
  .ومقاولات البناء العمومیة

  .احتكار الدولة لمیدان السكن عن طریق المؤسسات العمومیة لإنجاز السكن  -
  .ا و الإشراف على تسویقهاتهر الدولة لمواد البناء و ملحقااحتكا  -
 20احتكار تموین و توزیع مواد البناء المستوردة  -

 :07-86أسباب فشل السیاسة المعتمدة في فترة ما قبل صدور القانون رقم  - 02

ا الجزائر في الفترة التي تهتتمثل الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى فشل السیاسة التي اعتمد
  :المتعلق بالترقیة العقاریة فیما یلي 07- 86سبقت صدور القانون رقم 

                                                           
  643.، مرجع سابق، صالتنظیمیة المتعلقة بالعقار مجمع النصوص التشریعیة وعمر حمدي باشا، - 19

  31. لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سابق، صلمجقریر ات -  20
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احتكار الدولة ملكیة المشروعات الموجهة للسكن، تم في وقت لم تكن الدولة تملك  -
 الوسائل التقنیة والتنظیمیة التي تسمح لها بأداء المهام الضخمة للإشراف على المشاریع

المشاریع المبرمجة أدى إلى العدید من النتائج تولي الدولة مهمة الإشراف على دراسة  -
 السلبیة

ا و إشرافها على تسویقها، أدى إلى تهحتكار الدولة لإنتاج و توزیع مواد البناء و ملحقاإ -
عجز مؤسسات الإنتاج و التوزیع عن تلبیة الطلب المتزاید، الشيء الذي تسبب في 

ي مواد البناء، و قد نتج عن ذلك الكثیر من الأحیان إلى ظهور أزمات متقطعة و ندرة ف
إذ أن الاختلال بین العرض و الطلب على مواد البناء الذي  .تعطیل الكثیر من المشاریع

عرفته الجزائر في بدایة عشریة الثمانینیات، كان نتیجة عدم التحكم في طرق التسویق 
 21والتبذیر في كثیر من الأحیان

انعدام الوسائل الملائمة، و السوء في التأطیر  احتكار البلدیات بیع أراضي البناء، أمام -
أدى إلى تسیر عقاري غیر محكم و غامض، مما نتج عنه غیاب سوق عقاریة شرعیة، 
نظرا لانتقال ملكیة الأراضي بطریقة غیر شرعیة دون تسجیل أو إشهار قانوني، و هو ما 

 نادرة و غیر قابلة كما أدى ذلك الاحتكار إلى تبدید أملاك . اعاتنز خلق العدید من ال
 .22للتجدید نتیجة بیعها بأسعار ضعیفة جدا

   07-86فترة ما بعد صدور القانون رقم : ثانیا

المتضمن الترقیة العقاریة، ثم  07- 86تناول فیما یلي مضمون و أسباب صدور القانون رقم 
  :أسباب فشله

  

  

                                                           
  10.ص  مرجع سابق،فتحي ویس،  - 21

22 - Rapport du conseil national économique et social, Avis sur la stratégie nationale de l’habitat pour la période 
1996-2000, opcit, p.13. 
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 :وأسباب صدوره 07-86مضمون القانون رقم  - 01

لیعبر  (2)المتعلق بالترقیة العقاریة،  07-86صدر القانون رقم  1986-03-04 بتاریخ
یحدد هذا القانون :" صراحة عن بعث الترقیة العقاریة، حیث تنص المادة الأولى منه على

فهذا القانون جاء  ".اتهالإطار العام للترقیة العقاریة و یضبط القواعد الخاصة ببعض عملیا
الحضري، إذ تنص  ن النمط الجماعي و شبه الجماعي في الوسطأساسا لتشجیع السكن م

یجب أن تشجع عملیات الترقیة العقاریة السكن من النمط الجماعي و :" منه على 05المادة 
  ".شبه الجماعي، لاسیما في الوسط الحضري

ال أمام المبادرات الخاصة، لمجیعتبر قفزة نوعیة في میدان فتح ا 07-86إذا فالقانون رقم 
 تماشیا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادیة المعلن عنها في بدایة النصف الثاني من 

 المتمثلة أساسا في ضرورة إعادة تحدید دور الدولة، و وضع حد  .الثمانینات في الجزائر
لعقاریة تم المتعلق بالترقیة ا 07-86فاعتماد القانون رقم  .23لهیمنتها على الساحة الوطنیة

في ظرف اقتصادي متمیز بانخفاض الموارد المالیة الإجمالیة للجزائر، و هو ما انعكس 
یهدف إلى استغلال التوفیر  07-86فكان القانون رقم . بدوره على میزانیة قطاع السكن

المالي للرأسمال الخاص للمواطنین من أجل تمویل برامج السكن، و كان هذا التفتح مشمولا 
 .بإجراءات خاصة شكلت فیما بعد عقبات تحول دون تطور الترقیة العقاریة و مدعما

و بالتالي محدودیة النتائج  07-86فسرعان ما اتضحت محدودیة مجال تطبیق القانون رقم 
  .المحصل علیها للتخفیف من أزمة السكن

  

  

                                                           
 2003، دار هومه، الجزائر، )دراسة وصفیة تحلیلیة(سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري  - 23

  125.،ص
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 : 07-86أسباب فشل القانون رقم  - 02

المتعلق بالترقیة العقاریة فیما  07- 86رقم یمكن إیجاز الأسباب التي أدت إلى فشل القانون 
  :یلي

 .24لم یجعل هذا القانون الترقیة العقاریة نشاطا اقتصادیا §
ذكرنا أن عملیات الترقیة العقاریة تستهدف إنجاز المساكن و بشكل ثانوي إنجاز  §

المحلات ذات الطابع المهني و التجاري، بالتالي یمنع على المكتتب إنجاز بناءات لتلبیة 
 .أغراض غیر السكن أساسا

ص المشرع على أن عملیات الترقیة العقاریة تشمل البیع و الإیجار، غیر أنه یعطي ن §
ال لكل جزائري كي یصبح مالكا لمجفسح ا"الأولویة للبناء من أجل البیع، عملا بسیاسة 

 و هو ما انعكس سلبا على السوق العقاریة للسكنات" لمسكنه
ى الجماعات المحلیة تخطیط و برمجة المشاریع، و كذا عل 07-86وجب القانون رقم  §

دف وضع كل المعطیات المرتبطة بالعملیة في بهضرورة الإشهار الواسع لهذه البرامج، 
 متناول المترشحین للاكتتاب في عملیات الترقیة العقاریة

 لس الشعبي البلدي، الذي یقوملمجكان تنظیم عملیات الترقیة العقاریة یتم بمبادرة ا §
بتحضیر دفتر الشروط یحدد فیه تركیبة المشروع من جمیع الجوانب الفنیة، و یبقى على 

 المقاول تقدیم ترشیحه فقط وذلك بدفع مبلغ كفالة
ال أمام المبادرات الخاصة إلا أنه أقام تمییزا واضحا بین لمجرغم أن المشرع فتح ا §

 .المكتتب في الترقیة العقاریة العمومي و الخاص
أدى إلى عرقلة المرقین العقاریین  07-86الترقیة العقاریة وفقا للقانون رقم إن تمویل  §

 .خاصة الخواص

  
                                                           

  25.وطني الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سابق، صلس اللمجقریر ات - 24
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  03-93مرحلة ما بعد صدور المرسوم التشریعي : الفرع الثاني 

المتعلق بالنشاط العقاري،  03-93صدر المرسوم التشریعي رقم  1993مارس  03بتاریخ 
 المتعلق  07- 86أحكام القانون رقم منه  30الذي ألغى صراحة بموجب نص المادة 

بالنشاط العقاري ككل، و لیس فقط  03-93ویتعلق المرسوم التشریعي رقم  .بالترقیة العقاریة
  بالترقیة العقاریة التي تعتبر صورة من صوره، و أهم ما جاء به المرسوم التشریعي رقم

حیث أن هذا الأخیر جاء بالعدید من الأحكام القانونیة؛ فعدل في الباب الخاص . 93-03
بالإیجار من القانون المدني، و في الباب الخاص بالأعمال التجاریة من القانون التجاري، 
كما تم بموجبه تغییر الطبیعة القانونیة للشركات المدنیة التي تقوم بإنجاز عملیات الترقیة 

 كات تجاریة بقوة القانون، وتم إنشاء حق الشفعة لصالح المستأجر، كما العقاریة إلى شر 
  01.25- 81تناول أحكاما أخرى تتعلق بالأملاك الشاغرة التي بیعت في إطار القانون رقم 

حیث نظم نشاط الترقیة العقاریة بناء على السیاسة الاقتصادیة المنتهجة بالجزائر في  §
لفة تعالج مختلف الجوانب التي أدت إلى فشل الوقت الذي صدر فیه، وبأحكام مخت

  :و ذلك من خلال ما یلي  07-86   القانون رقم
فتح مجال الترقیة العقاریة على أساس المنافسة الحرة بین القطاعین العام و الخاص على  §

 .السواء
 أدمج نشاط الترقیة العقاریة في النظام العام  03-93بصدور المرسوم التشریعي رقم  §

 26ادللاقتص
إلغاء نظام دفتر الشروط المعد من طرف الجماعات المحلیة الذي كان یشكل عائقا مادیا  §

دف تحریر و تشجیع به و بسیكولوجیا أمام المتعامل في الترقیة العقاریة، و ذلك
 المبادرات الخاصة

                                                           
  .267. 268.لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص  - 25

  137.ممثل وزارة السكن، مرجع سابق، ص -  26



 ماهية الترقية العقـاريةالأول                                                   الفصل  
 

 
24 

ا أن تحد من نهتوسیع مجال الترقیة العقاریة و عدم حصره في مجالات ضیقة من شأ §
 وتطوره العادي كما كان في الماضي،تنمیته 

ال إلى بروز لمجالمتعلق بالنشاط العقاري یفتح ا 03- 93لمرسوم التشریعي رقم ا §
المتعلق بالترقیة  07-86المهنیین في نشاط الترقیة العقاریة مقارنة مع القانون رقم 

 العقاریة
 إعطاء الأولویة للبیع بناء على التصامیم أي بیع العقار قبل الإنجاز عكس القانون - §

 الذي كان یعطى الأولویة للبیع النهائي للسكنات 07-86رقم 
بصفة عامة أما  03-93هذا بالنسبة للأحكام التي تضمنها المرسوم التشریعي رقم  §

  .بالنسبة للتفاصیل فسیتم عرضها من خلال هذه المذكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ماهية الترقية العقـاريةالأول                                                   الفصل  
 

 
25 

  تقدیم دیوان الترقیة العقاري وماهیة عقد الایجار: المبحث الثاني 

  عرض وتقدیم لدیوان الترقیة العقاري: المطلب الأول 

  ":OPGI "نشأة وتطور دیوان الترقیة والتسییر العقاري : أولا 

بفترات  الآنمر إنشاء دیوان الترقیة والتسییر العقاري حتى أخذ الشكل الذي هو علیه 
جتماعیة لإاوالمهام  الأهدافمختلفة، كل فترة حكمتها مراسیم وقوانین محددة من أجل تحقیق 

كما عملت هذه القوانین والمراسیم على تقییم حالة دیوان الترقیة  .قتصادیة الموكلة لهالإو 
ت الفترا خلالمن  اوتتلخص مراحل تطوره .المالیة ستقلالیةالاوالتسییر العقاري من حیث 

  :المختلفة التالیة

 :1976-1962الفترة -1

ل تم إلغاء جمیع القوانین الفرنسیة وذلك من أجل تجسید السیادة الوطنیة، وفي لاستقالإبعد 
المتعلق بتنظیم المؤسسات ) 1962/12/31من  62/157القانون (وضع  الإسكانمجال 

لإسكان ذات لعن تطویر العقارات، وكأول إجراء تم إنشاء دواوین عامة  العامة المسؤولة
 )   Public  des Offices   Habitation’d  Logement  Modeléي النموذج الإیجار

OPHLM )  المؤرخ في 27 68/53، وفقا للمرسوم رقم البلادیات لافي العدید من و
  .الولایاتلإلسكان في جمیع المتعلق بإنشاء دواوین العامة   1968/05/03

بصرف  لإدارتهاهذه الفترة، لم یكن لدى الدواوین العامة لإلسكان قوانین محددة  خلالو 
النظر عن بعض أحكام القانون الفرنسي الخاص بالتخطیط الحضري، و كانت هذه الدواوین 

ق مجلس المالي والقانوني، تسیر عن طری للاستقالإالعامة ذات طابع إداري، و تتمیز ب

                                                           
  .یاتلاو الالمتعلق بإنشاء دواوین العامة لإلسكان في جمیع   1968/05/03المؤرخ في   68/53لمرسوم رقم ا -  27
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إداري مسؤول عن إدارة الدیوان بالتعاون مع مسیرین معینین عن طریق مرسوم من وزارة 
  .لشغال العامة والبناءالا"

الخاص بتأسیس دواوین الترقیة   76/144صدر مرسوم رقم   23/10/1976وبتاریخ 
ونقل  سكانللإیات، الذي أدى إلى تفكیك وحل الدواوین العامة لاوالتسییر العقار ي في الو 

  .الإداريممتلكاتها وحقوقها و التزاماتها إلى هذه الهیئات العامة ذات الطابع 

 :1982-1976الفترة -2

،تم تنفیذ عملیة نقل  1984ل هذه الفترة، لم یكن هناك أي تغیر ملموس إلى غایة عام لاخ
المؤرخ في  207الملكیة إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري وفق للمرسوم رقم 

، وأصبحت بذلك دواوین الترقیة الأصولبإدارة هذه  ،و النقل تعلق فقط 1984/2/24
: والتسییر العقاري تعمل وتنشط في إطار قانوني محدد ومنظم جیدا، وأهم العوامل المحددة

  .الطبیعة القانونیة، السلطات والمسؤولیات والوظائف

  :الطبیعة القانونیة للدواوین

 :سة عامة ذات طبیعة إداریةالدیوان كمؤس -

تلك الفترة،  خلالهذه الطبیعة القانونیة تستخلص من القواعد و السیاسات التي إعتمدت 
  .جتماعيالافكانت المهمة الرئیسیة تلبیة إحتیاجات المجتمع من السكن 

 الإداريلأمر لوقد وضع المشرع الجزائري نظام أساسي إجتماعي ذو طابع إداري وفقا 
وتشغیل  وإنشاء لتنظیم اللازمةالذي وضع الشروط  1985/11/23 مؤرخ فيال  76/93

   .دواوین الترقیة والتسییر العقاري

المالي، والشخصیة القانونیة، ونطاق أعمالها یغطي كامل  ستقلاللإباو هذه الدواوین تمتع 
  .یةلاأراضي الو 
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 :الدیوان كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي  -

سنوات من إنشائها، فقد كان من  9أول تغییر أدخل على الطبیعة القانونیة للدواوین بعد 
بنظام جدید وذلك للتعدیل والوصول إلى نتائج إقتصادیة و  والأخذالمهم تغییر النظام القدیم، 

  1985/5/11المؤرخ في 28 85/270اجتماعیة جدیدة وكان التغییر مجسدا في المرسوم 
الخاص بعملیة التحول إلى مؤسسات دواوین الترقیة والتسییر العقاري، و ساد هذا الوضع 

  .1991حتى عام 

 :إلى الوقت الحالي  1991الفترة من -3

على  اللازمنفتاح على إقتصاد السوق القائم على المنافسة والجودة، كان من الاإطار في 
، وتنفیذ برامج ساسیةالأجتماعیة الاقتصادیة و الادواوین الترقیة والتسییر العقاري آداء المهام 

وتم ذلك بموجب المرسوم  المجالات، و كان البد من إجراء تحول جذري في جمیع سكانالإ
و المتعلق بتغییر الوضع القانوني للدواوین وتحدید   1991/5/12المؤرخ في   91/147

  .شروط تنظیم وسیر عملها

كل المعلومات العامة التسیریة و التنظیمیة الخاصة  و لقد إعتمد على هذا المرسوم في سرد
هذا المرسوم أصبحت دواوین الترقیة والتسییر العقاري  خلالمحل الدراسة ومن  بالمؤسسة

المالي  ستقلالالامؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة القانونیة و 
  .وتخضع لقواعد القانون التجاري

  :العملي لدیوان الترقیة والتسییر العقاريالتنظیم : ثانیا

یمكن لدواوین الترقیة والتسییر العقاري   1991/5/12المؤرخ في   91/147حسب المرسوم 
  .یات الوطنلاأن یكون مقرها الرئیسي أین تمارس نشاطاتها في كل والیة من و 

                                                           
  .الخاص بعملیة التحول إلى مؤسسات دواوین الترقیة والتسییر العقاري  1985/5/11المؤرخ في  85/270المرسوم  - 28
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ام، یعین بمرسوم یدیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري مجلس إدارة ویشرف علیه مدیر عو 
  .تنفیذي بناء على إقتراح من الوزیر المكلف بالسكن

   :من الإدارةیتشكل مجلس و 

  .خبراء یقترحهم الوزیر المكلف بالسكن) 04(أربعة  §
  .یقترحهما الوزیر المكلف بالمالیة) 02(خبیرین  §
 یقترحهما الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة) 02(خبیرین  §

بصفة إستشاریة ویتولى أیضا أمانة  الإدارةو یشارك المدیر العام في إجتماعات مجلس  .
  المجلس

أن یستعین بكل شخص لدیه كفاءة من شأنه أن یفید في المسائل  الإدارةو یمكن لمجلس 
  .من طرف نظرائه لمدة مهمته الإدارة، و ینتخب رئیس مجلس الأعمالالمدرجة في جدول 

سنوات، وفي ) 03(بمقرر من الوزیر المكلف بالسكن لمدة ثالث  لإدارةایعین أعضاء مجلس 
نفسها إلى غایة إنتهاء المهمة، و  بالأشكالیعوض  الأعضاءحالة توقف أي عضو من 

تعویضات حسب الشروط المنصوص علیها في التنظیم  الإدارةیتقاضى أعضاء مجلس 
  .المعمول به

  :المعمول بها ویصادق على الأنظمةو طبقا للقوانین  الإدارةیتداول مجلس و 

 . مشروع نظامه الداخلي §
  .برنامج عمل الدیوان   §
 . النظام الداخلي للدیوان   §
  .القروض والمصادقة على المخطط السنوي لتمویل الدیوان   §
  .لاحتیاطیةا الأموالالقابلة للتصرف و توظیف  الأموالالقواعد العامة إستعمال   §
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 . قبول الهبات والوصایا §
 .إقتناء العقارات وتأجیرها والتصرف فیها وتبادل الحقوق المنقولة والعینیة §
التي  الأخرىتفاقیات والصفقات الاتفاقات و والاالصفقات والعقود  إبرامالشروط العامة  §

  .یكون الدیوان فیها طرفا ملتزما
 .خدمینوتكوین المست الأجوروشروط التوظیف ودفع  الأساسيالمسائل المرتبطة بالقانون  §
  .الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصیص النتائج §
وبصفة عامة، كل القضایا التي یعرضها علیه المدیر العام والتي من شأنها تحسین  §

 .تنظیم الدیوان و عمله و التشجیع على تحقیق أهدافه

  .محافظ للحسابات ویحدد مرتبه الإدارةإلى ذلك یعین مجلس  بالإضافة

من رئیسه كلما إقتضت مصلحة الدیوان ذلك، أربع  باستدعاء الإدارةكما یجتمع مجلس 
ستثنائیة و یتعین على الاجتماعات الاإلى  بالإضافة، الأقلمرات في السنة على ) 04(

  .الأقلالرئیس دعوة المجلس لإنعقاد بناء على طلب من ثلثي أعضائه على 

، و في حالة الأقلبحضور ثلثي أعضائه على  إلا قانونا الإدارةمجلس  مداولاتتصح  لاو 
أیام ویتداول المجلس حینئذ ) 08(عدم إكتمال النصاب، یعقد إجتماع آخر بعد أجل ثمانیة 

   .الحاضرین الأعضاءقانونا مهما یكن عدد 

، یرجح صوت الأصواتالحاضرین وفي حالة تعادل  الأعضاءیصوت على القرارات بأغلبیة 
   .الرئیس

في محاضر وتسجل في سجل خاص یوقع علیه رئیس  الإدارةمجلس  مداولاتوتدون 
یوما إلى الوزیر ) 15(أجل مدته خمسة عشر  خلالالمجلس وترسل محاضر الجلسات 

  .الإدارةالمكلف بالسكن وأعضاء مجلس 
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  عقد الإیجار المحلات السكنیة والسكنات  الاجتماعیة ماهیة :المطلب الثاني

 :المطلب في ثلاث فروع كالآتينتناول هذا 
 .تعریف عقد إیجار المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري -
 .خصائص هذا العقد -
 .طبیعته القانونیة -

 تعریف عقد الإیجار: الفرع الأول 
عقد الإیجار، هو عقد من العقود المسماة، نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني، 

ویعتبر عقد الإیجار 29 76/147وبموجب نصوص قانونیة خاصة، منها المرسوم التنفیذي 
من أهم العقود المسماة بعد عقد البیع، بحیث یتیح للمؤجر استغلال ملكه، ویتیح للمستأجر 

 .كالانتفاع بما لا یمل
من القانون  467والمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لعقد الإیجار، واكتفى بالنص في المادة 

ینعقد الإیجار، بمقتضى عقد بین المؤجر « :المدني على شروط إبرام العقد كما بلي
 .«.......والمستأجر

عین تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من ال» وعرفته الشریعة الإسلامیة على أنه 
 .المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض یصلح أجر 

الإیجار « : من القانون المدني المصري على انه 558وعرفه المشرع المصري في المادة 
عقد، یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء 

 ."أجر معلوم
واعد العامة، یتم بموجب عقد بین المؤجر والمستأجر مما سبق یتضح لنا أن الإیجار طبقا للق

و بالرجوع لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة، نجد أن المشرع قد حدد لها إجراءات 
خاصة، نظرا للطبیعة الإجتماعیة لهذه السكنات و ما یمیز هذا العقد هو أن العلاقة 

                                                           

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل  23/10/1976المؤرخ في  76/147المرسوم التنفیذي   - 29
  .12، العدد  1977لرسمیة لسنة معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة ا
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من المرسوم  25ت علیه المادة الإیجاریة التي تنظمه تخضع لنظام خاص، و هذا ما نص
تخضع شروط منح العقارات السكنیة أو المهنیة التي آلت ملكیتها « :یلي30كما  91/454

،و »1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/147للمرسوم ....... 66/102للدولة بموجب الأمر 
یجب تجسید العقد في شكل نموذج محدد سلفا نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم 

تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في المـادة السابقة، بموجب عقد طبقا « :فیما یلي 76/147
 .« للأحكام المنصوص علیها فیما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق

 خصائص عقد الإیجار: الفرع الثاني
من العقود عقد إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري تتمیز عن غیرها   

الأخرى بمجموعة من الخصائص فرضها المشرع على طرفي العقد و هذا راجع للهدف 
المسطر من قبل الدولة في إنشاء مثل هذه السكنات و الذي یوحي بأنها مخصصة لشریحة 
من المجتمع و هي العائلات و الأفراد ذوي الدخل الضعیف، و تتمثل مجمل هذه 

 :الخصائص فیما یلي
 : راط وجود عقد إیجار خاصاشت: أولا 

تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في 31« 76/147من المرسوم التنفیذي  02طبقا للمادة   
المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص علیها فیما بعد وحسب النموذج المرفق 

عن دیوان  وأخضع عقد الإیجار الصادر 97/35ولقد جاء المرسوم التنفیذي رقم » بالملحق
بالنسبة للإیجارات الصادرة بعد   94/69المرسوم  الترقیة إلى النموذج المنصوص علیه في

یمكن دیوان « :فنصت المادة الثالثة من المرسوم السابق على مایلي 1992شهر أكتوبر 
الترقیة والتسییر العقاري، كل ممن یحوز مقرر إستفادة الذي سلم له في إطار التنظیم 

وعلیه كل من » ه من إیجار الأملاك المنصوص علیها على أساس عقد إیجارالمعمول ب
 76/147یستند إلى سند غیر عقد الإیجـار المنصوص علیه في النمـوذج الملحـق بالمرســم 

                                                           
، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 23/10/1991المؤرخ في  91/454لمرسوم التنفیذي ا -  30

  . 20وتسییرها وضبط ذلك ، الجریدة الرسمیة ،عدد 

المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل  ، 23/10/1976المؤرخ في  76/147المرسوم التنفیذي   -- 31
  .12، العدد  1977معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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أو إلى عقد غیر المنصوص علیه في  1992بالنسبة للإیجارات المسلمة قبل شهر أكتوبر 
، فإن هذا العقد لا یعد 1992لمسلمة بعد شهر أكتوبر بالنسبة للإیجارات ا 94/69المرسوم 

 .32حجة على المؤجر أي دیوان الترقیة والتسییر العقاري
 :منح حق التبادل: ثانیا

یمكن للمستأجرین الذین یشغلون السكنات التابعة لدیوان الترقیة، بموجب عقود قانونیة، القیام 
بتبادل سكناتهم، على أن یكون هذا التبادل بمعرفة من المؤجر وبعد ترخیص منه، ویبقى 
طرفا التبادل مسؤولین بما علیهم من إلتزامات إتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذین كانوا 

یستطیع المستأجرون « على ما یلي  76/147من المرسوم  15فنصت المادة  یحتلونه
المقیمون في نفس المنطقة و المستفیدون بحق البقاء بالعین المؤجرة أن یتبادلوا محال 
السكنى التي كانوا یشغـلونها من أجل إستعمـال أفضـل للعائلـة وعلى كل مبادل أن یخطر 

على هذه الجهة أن تعرض طلب التبدیل على اللجنة المصلحة المؤجرة التابعة لها، و 
المختصة إقلیمیا بتوزیع السكن، ولا تقبل المصلحة المؤجرة بهذا التبدیل إلا بعد صدور 
ترخیص صریح من اللجنة المذكورة، ویضل المستأجر الذي قام بالتبدیل، ملزما اتجاه 

» لمنزل كان یشغله قبل التبدیل  المصلحة المؤجرة بجمیع الإلتزامات المترتبة على إستأجاره
 33وبعض الأفراد المتحصلین بموجب عقود إیجار على سكنات تابعة لدیوان الترقیة والتسییر

العقاري یقومون بعملیة تبادل بهذه المساكن دون الحصول على إذن صریح من لجنـة منـح 
من «ي جاء فیه السكن، وكان موقـف المحكمـة العلیـا من هذه التصرفات في القرار  الذ

المتضمن تنظیم  23/10/1976المؤرخ في  76/147المقرر قانونیا من المرسوم رقم 
علاقات الإیجار من دیوان الترقیة والتسییر العقاري و المستأجرین أن التبادل أو التخلي عن 
المساكن المملوكة للدولة یخضع للموافقة الصریحة للهیئة المسیرة، ومن ثم فإن التخلي عن 

لقرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن ا

                                                           
، المتضمن بمصادقة على نموذج عقد الإیجار، المنصوص 1994مارس 19المؤرخ في  94/69المرسوم التنفیذي  - 32

  .17الجریدة الرسمیة، العدد 93/03من المرسوم التشریعي 21علیه في المادة 
مذكرة نهایة  -النزاعات الناتجة عن إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري -آیت الجودي حكیمة -  33

  .2001-2000سنة  - المعهد الوطني للقضاء - التكوین المتخصص
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عملیة التبادل للسكنیـن المملوكین للدولة تمت بدون الموافقة الصریحة للهیئة المسیرة وان 
 .« قضاة الموضوع بقرارهم الرافض لهذه العملیة أصابوا في تطبیق القانون

و المستأجر لقیام العلاقة الإیجاریة  ودا على كل من المؤجرأن المشرع وضع قی: ثالثا
بالنسبة للإیجارات التابعة لدیوان الترقیة، فاشترط المشرع في الشخص الذي یرید الإستفادة 
من سكن إجتماعي أن تتوافر فیه جملة من الشروط نص علیها المرسوم التنفیذي 

 المعدل بموجب 01/02/1998المؤرخ في  98/42:رقم
الذي یحدد شروط وكیفیات  24/10/2004المؤرخ في  04/334:لمرسوم التنفیذي رقما

 . 34الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الإجتماعي
العلاقة الإیجاریة قد تقوم بقوة القانون في حالات جاء بها المرسوم التنفیذي  أن: رابعا
 :فیمایلي 76/147

حالة غیاب أو وفات أو تخلي المستأجر الأصلي عن محل إقامته، فتؤول إستفادة  -1
 .هذا المسكن لأعضاء عائلته الذین كانوا یعیشون معه مدة أكثر من ستة أشهر

حالة ترمیم أو تحسین المسكن من قبل المصلحة المؤجرة على هذه الأخیرة أن  -2
 . لأشغالتعوض المستأجر بمنزل آخر صالح للسكن خلال فترة ا

على ]) 21( [ 98/43م أجاز المشرع نقل حق الإیجار، وفقا لما جاء به المرسو: خامسا
أن تكون للفروع من الدرجة الأولى الذین تتوافر فیهم شـروط الحصـول على سكن إجتماعي 
وكذا الأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط حق البقاء في مساكنهم وفقا للأحكام التشریعیة 

 .االمعمول به
أن بدل الإیجار محدد بموجب مراسیم و لا یحق للمصلحة المؤجرة أن تحدده : سادسا
 .بنفسها

                                                           
المؤرخ في  89/42، المعدل للمرسوم التنفیذي  2004أكتوبر 24المؤرخ في  04/334:مرسوم التنفیذي رقم ال - 34

  .الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الاجتماعي و كیفیات ذلك 01/02/1998
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من خصوصیات هذا العقد هو حرمان المستأجر من العین المؤجرة في حالة عدم : سابعا
أشهر أثناء السنة الإیجاریة  08شغله لها بنفسه أو بواسطة أفراد عائلته لمدة لا تقل عن 

 ال المستأجر إلى مدینة أخرى بحكم التزاماته المهنیةباستثناء انتق
 . 93/03من المرسوم التشریعي  23ممارسة حق الشفعة طبقا لنص المادة  :ثامنا

هذه مجـمل الخصائص التي تمیزعقد إیجار المساكن التابعة لدیوان الترقیة و من خلالها 
 : ا فیما یليیمكن تحدید الطبیعة القانونیة لهذا العقد و التي سنتناوله

 :الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة: الفرع الثالث 
یمكن القول أن العقد المبرم بین دیوان الترقیة و المستأجر لیس بقرار إداري لأنه یصدر 
بتوافق إرادتین اثنتین ولیس بإرادة الدیوان وحده، و هذا ما سنراه في المطلب الثاني عند 

لتطرق لإجراءات إبرام العقد، ، كما أن دیوان الترقیة لا یستطیع طرد المستأجر بإرادته ا
المنفردة و دون اللجوء للقضاء وعلیه في حالة إخلال المستأجر بالتزماته یلجأ دیوان الترقیة 
والتسییر العقاري إلى القضاء لاستیفاء حقوقه منه، بالإضافة إلى كل ما سبق فإننا وعند 

ق لإجراءات إبرام عقد الإیجـار سنجده یمر بمرحلتیـن اثنتین الأولى تتعلـق بالحصول التطر 
على مقرر إستفادة من لجنة الدائرة المختصة ثم یتم إبرام عقد الإیجار مع دیوان الترقیة 

یدفعنا للقول بأنه لو أراد المشرع أن یتم الحصول على هذه السكنات   والتسییر العقاري، مما
بموجب قرار إداري، لجعل الاستفادة من المحل السكني تتوقف على حصول المستفید على 

 . مقرر إستفادة من لجنة الدائرة دون اللجوء لإبرام عقد بین المستأجر والمصلحة المؤجرة
الحد، بل یتعداه لتحدید الطبیعة القانونیة لهذا العقد  لكن السؤال المطروح لا یقف عند هذا

هل یعد العقد المبرم بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع 
صناعي وتجاري وبین المستأجر بإعتباره شخص طبیعي و في غالب الأحیان ینتمي للطبقة 

 35لا؟ المحرومة ذات الدخل المحدود عقد إذعان أم

                                                           
، الدفعة -المعهد الوطني للقضاء -ایة التربصمذكرة نه -إثبات عقد الإیجار، حسب أنظمة الملكیة - حمد یحیاوي م - 35

  .2001-1999العاشرة، لسنة 
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یحصل القبول في عقد « من القانون المدني نجدها تنص على أنه  70بالرجوع لنص المادة 
من خلال » 36الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب و لا یقبل مناقشة فیها 

نص هذه المادة نخلص للقول بأن مركز المتعاقدین في عقد الإذعان غیر متساوي و أن 
ون قبوله بغیر نقاش للإیجاب الصادر من الطرف القوي و الذي غالبا الطرف الضعیف یك

ما یكون موجه للجمیع دون تحدید شخص معین و غالبا ما یكون عقد الإذعان في شكل 
نموذج محدد سلفا ما على الطرف المتعاقد مع الإدارة إلا الموافقة على الشروط التي جاءت 

 .فیه
إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري فإذا قمنا بمقارنة بین خصائص عقد 

وبین عقد الإذعان ، لوجدنا نقاط إتفاق ونقاط إختلاف بینـهما ، فبـالنسبة لعدم تساوي 
المتعاقدین من الناحیة الإقتصادیة و الإجتماعیة فالفرق واضح بإعتبار أن دیوان الترقیة هو 

أما المستأجر فهو شخص طبیعي من الفئة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 
ضعیفة الدخل كذلك نجد أن نموذج عقد الإیجار محدد سلفا من طرف المشرع وذلك بموجب 

 .94/69و  76/147المرسومین 
غیر أن عقد الإیجار الخاص بالسكنات التابعة لدیوان الترقیة لا یتدخل فیه هذا الأخیر 
بإرادته المنفردة في تحدید الشخـص المتعاقد معه، وعـلى هذا الأساس لا یمكن إعتبار عقد 
الإیـجار المبرم بین دیوان الترقیة و المستأجر عقد إذعان بمعنى الكلمة رغم أنه یحمل في 

ض ممیزات عقود الإذعان، فهو عقد من نوع خاص بین عقد الإذعان و العقود طیاته بع
 37.الخاصة المبرمة بین الأشخاص الطبیعیین

 

                                                           
، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 1981فیفري  07المؤرخ في  81/01قانون  -  36

لعقاري الجریدة الرسمیة المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر ا
  .06العدد

إثبات الإیجار في الأماكن المعدة للسكن و ممارسة حق البقاء من إلقاء مستشار بالمحكمة عبد السلام ذیب،  -  37
  .1993، العدد الثاني، طبعة سنة العلیا المجلیة القضائیة
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  : تمهید

قد تنشأ المنازعة بین المؤجر و المستأجر بمجرد إبرام عقد الإیجار، غیر أن أكبر عدد    
من المنازعات یحدث أثناء تنفیذ العقد؛ لعدم قیـام أحد الطرفین بالتزامـاته التعاقدیـة كعدم 
الوفاء بسعر الإیجار، أو الامتناع عن القیام بالترمیمات، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد 

أسباب للمنازعة، عند إنتقال حق الإیجار و حق البقاء و غیرها من المسائل التي قد  من
  .تؤدي لنشوب النزاع بین الطرفین

یتضح أن الإیجار طبقا للقواعد العامة، یتم بموجب عقد بین المؤجر والمستأجر لكن    
أن المشرع قد حدد لها بالرجوع لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري نجد 

إجراءات خاصة، نظرا للطبیعة الاجتماعیة لهذه المساكن حیث أن ما یمیز هذا العقد هو أن 
  العلاقة الإیجاریة التي تنظمه تخضع لنظام خاص
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   إنتهـاء عـقد الإیجار بانقضاء مدته المـبحث الأول

لا یمكن إنهاؤها إلا  76/147المرسوم عقود إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة في ظل 
من القانون المدني ، باعتبارها  475بعد توجیه تنبیه بالإخلاء في الآجال المحددة في المادة 

عقود غیر محددة المدة و للمستأجر الحق في التمسك بحق البقاء، أما بعد صدور المرسوم 
الفقرة  06ق، و كذا المادة منه هي الواجبة التطبی 22فإن المادة  93/03التشریعي رقم 

 .المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار 94/69السادسة من المرسوم التنفیذي 
و یمكن القول أن عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري، قد مر 

  :1بمرحلتین أساسیتین

 المؤرخ  97/35هي مرحلة ما قبل صدور المرسوم التنفیذي : المرحلة الأولى
و  76/147و تمیزت بتجهیز سكنات اجتماعیة ینطبق علیها المرسوم  14/01/1997في

  .كان عقد الإیجار فیها غیر محدد المدة

و الذي نص في  97/35و هي مرحلة ما بعد صدور المرسوم التنفیذي : المرحلة الثانیة
قابلة للتجدید الصریح أو مادته الرابعة على أن الإیجار یكون لمدة أقصاها ثلاث سنوات 

 .الضمني
و علیه ستكون دراسة هذا المبحث في مطلبین؛ نبین في الأول إنتهاء عقد الإیجار في ظل 

 97/35أما الثاني نبین فیه إنتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم التنفیذي  76/147المرسوم 
  :2كما یلي

  

                                                           
أهم النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني و التجاري اجتهادات المحكمة بن رقیة بن یوسف ،  -  1

  200ت .و أ .الدیوان الوطني للأشغال التربویة د العلیا، 
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي  -  2

  .12، العدد  1977معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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   76/147انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم : الأول المطلب

عقد الإیجار المبرم من قبل دیوان الترقیة و التسییر العقاري، یمكن اعتباره عقد شبه أبدي 
لأنه غیر محدد المدة، إذا طبق علیه نموذج العقد المنصوص علیه في ملحق المرسوم 

و لإنهائه نعود إلى  1992و المطبق على الإیجارات المبرمة قبل شهر أكتوبر  76/147،1
القواعد العامة في القانون المدني بإرسال تنبیه بالإخلاء، بناءاً  على الآجال المحددة في 

من القانون المدني ، و المحددة بستة أشهر في دیار السكنى المنفصلة و یرد  475المادة
أكتوبر، و إذا  15یولیو، 15ابریل، 15ینایر،  15:ماً في الآجال التالیةالإنذار بالتخلي لزو 

عین الإنذار بالتخلي في أجل آخر، فلا یجرى إلا ابتداءاً من الأجل الذي یلیه ، و یستفید 
من حـق البقاء بالأمكنة ؛ شریطة  76/147من المرسوم  11المستأجر طبقا لنص المادة 

مات المتولدة عن عقد الإیجار و علیه نخلص مما سبق أن عقود قیامه بالـوفاء بكافة الالتزا
لا یترتب عن انقضاء مدتها  93/03الإیجار المبرمة قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 

خروج المستأجر منها، بل یبقى ینتفع بالعین المؤجرة لاستفادته من حق البقاء، و علیه 
ه و الآثار المترتبة على التمسك بحق سنتطرق لتحدید مفهوم حق البقاء و شروط ممارست

  2:البقاء و ذلك فیما یلي

  :مفهوم حق البقاء: الفرع الأول 

حق البقاء هو نتیجة لتطور القانون و الاجتهاد الفرنسي طیلة فترة دامت ما یزید عن ثلاثین 
سنة حیث أن المشرع الفرنسي أدخل حق البقاء في قانونه المدني لأول مرة بموجب قانون 

و ذلك للحد من التهدید بالطرد الذي كان یمارس على المستأجر كلما  1948سبتمبر  01
رفض دفع الإیجار، و تبنى المشرع الجزائري مفهوم حق البقاء لحمایة المستأجر في المواد 

                                                           
یم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل ، المتضمن تنظ 23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا -  - 1

  .12، العدد  1977معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
  .1999لسنة  37، الجزء02لمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العددا -  2
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من القانون المدني، إلا أنه سرعان ما تدخل و قام بإلغاء تطبیق أحكام  537إلى  514من 
د الإیجار ذات الإستعمال السكني المبرمة بعد صدور المرسوم هذه المواد على عقو 

المتعلق بالنشاط العقاري، نظرا لكون المؤجرین و بسبب حق البقاء أصبحوا  93/03التشریعي
   1.یفضلون غلق المساكن و تركها خاویة؛ بدلا من إیجارها

، في المواد 76/147إلا أنه أبقى على أحكام حق البقاء المنصوص علیها في المرسوم   
منه، لأن غلق السكنات التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري غیر  15إلى  11من 

 11متوقع و بالتالي یقوم حق البقاء في هذه الأمكنة بقوة القانون، و بالرجوع لنص المادة 
ء یستفید المستأجر من حق البقاء بالأمكنة شریطة قیامه بالوفا" منه نجدها تنص على أنه 

  فالمشرع هنا لم یفرق بین حق البقاء و حق...." بكافة الإلتزامات المتولدة عن عقد الإیجار
الإیجار لأن المادة أوردت ذكر المستأجر و لیس الشاغل و كأن المشرع أراد أن یجعل من 

السالفة  11هو انتقال لحق الإیجار، لأنه و حسب المادة  حق البقاء في السكنات الإجتماعیة
الذكر فالمصلحة المؤجرة لا یمكنها إنهاء عقد الإیجار إلا في حالة إخلال المستأجر 
بالتزاماته التعاقدیة ،و یبقى المستأجر یتمتع بصفة مستأجر مستفید من حق البقاء و هذا ما 

ضیة الراهنة السكن المقصود في هذا الشأن ، تابع حیث أنه في الق "المحكمة العلیاأكده قرار 
لأملاك مكتب الترقیة و التسییر العقاري ، و علیه فالعلاقات بین المؤجر و المستأجر، لا 

المؤرخ في  76/147تخضع لأحكام القانون المدني و إنما تخضع لأحكام المرسوم
قررها القانون المدني و في نصوص هذا المرسوم لا یوجد أحكام مثل التي ی 23/10/1976

بل هي على العكس لا یوجد تمییز بین المستأجر و الشاغل المستفید من قانون الإیجار، و 
حضور المستأجرفي الأمكنة مفروض مع المالك رغم إرادته، بعد مضي المدة المنصوص 

  .2" علیها في العقد، عند نهایة الإیجار المتفق علیه

                                                           
  .14، المتضمن النشاط العقاري ، الجریدة الرسمیة، العدد1993مارس  01المؤرخ في  93/03مرسوم التشریعي ال -  1

، دار هومة  القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرارت الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیاحمدي باشا عمر،  - 2
  .100، ص2002، طبعة سنة 
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غل و لیس المستأجر، كما أننا لا نجد في المرسوم إلا أننا نرى بأن الأصح هو الشا
ما یدل على حق المؤجر في توجیه التنبیه بالإخلاء، الذي نص علیه القانون  76/147

  . المدني، لیتحول المستأجر إلى شاغل للأمكنة

  شروط ممارسة حق البقاء بالأمكنة: الفرع الثاني

  :یمكن إجمال شروط ممارسة حق البقاء فیما یلي

 .76/147الحق البقاء لا یستفید منه إلا من حاز على عقد إیجار، طبقا للمرسوم  إن -1
إن حق البقاء لا یستفید منه إلا المستأجر الذي وفى بالتزاماته التعاقدیة، كدفع الأجرة،   -2

 . 76/147من المرسوم  11والمحافظة على العین المؤجرة، و هذا ما تؤكده المادة 
 .وم إلا بعد توجیه التنبیه بالإخلاء و انتهاء عقد الإیجارإن الحق في البقاء لا یق -3
أشهر من السنة  08أن یشغل المستـأجر الأمكنة بصفة شخصیة و فعلیة خلال  -4

من نفس المرسوم، و المشرع لم  3الفقرة  13الإیجاریة، باستثناء ما نصت علیه المادة 
 یوضح هل تكون المدة متصلة أو منفصلة؟

ضح لنا أنه عند الإخلال بأحد الشروط السابقة الذكر فإن الشاغل أو من خلال ما سبق یت 
لا یستفید من حق البقاء، و ما على المؤجر  76/147المستأجر حسب ما جاء في المرسوم 

إلا رفع دعوى إلغاء حق البقاء أمام قاضي الموضوع، و تؤسس دعوى المؤجر إما على 
وقائع قانونیة مثل قرار الإعلان بالخطر الوجود وقائع مادیة مثل عدم شغل الأمكنة، أو على 

  .1بالعین المؤجرة

، نجدها تنص على أنه لا حق في البقاء 76/147من المرسوم  13بالرجوع لنص المادة  
  :بالعین المؤجرة للمستأجرین

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 1

  .12، العدد  1977التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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 .الذین صدر بشأنهم قرار قضائي تنفیذي بالطرد .1
الذین لا یشغلون حقیقة العین المؤجرة بأنفسهم أو بأفراد عائلاتهم المشار إلیهم في المادة  .2

أشهر أثناء سنة ایجاریة  08من نفس المرسوم، خلال فترة تعادل ما لا یقل عن  12
غیر أن هذا المقتضى لا یطبق على المستأجرین الذین تدعوهم التزاماتهم المهنیة إلى 

خرى لیس لهم بها مسكن بشرط أن یضعوا مسكنهم تحت رعایة الهیئة الإقامة في مدینة أ
 .المؤجرة خالیاً من كل شاغل غیر قانوني

الذین لهم أو في استطاعتهم أن یحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة لمسكن  .3
ولا یمكن أن یطلب  .شخصي یفي بحاجاتهم و حاجیات أعضاء أسرتهم الذین یعلونهم

الأمكنة المؤجرة من المستأجر في هذه الحالة إلا إذا كان باستطاعته أن یتسلم إخلاء 
یوماً التالیة للنزاع في أحقیة بقائه  15محل السكن الخاص به، یشترط أن یثبت خلال 

 .بالعین المؤجرة أنه أقام دعوى استرجاع ما زالت قائمة حسب القانون
محظور، أو أمكنة صدر بشأنها قرار  الذین یشغلون أمكنة غیر صحیة، و كان سكناها .4

 .بالخطر یقضي بالترمیم أو بهدم بنایة مهددة بالانهیار
 .إذا كانوا یشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد عمل، عندما ینتهي العمل بهذا العقد .5

 الآثار المترتبة على التمسك بحق البقاء: الفرع الثالث
  :قاء ما یليمن بین الآثار المترتبة على التمسك بحق الب

یصبح الشخص المعني شاغلا لا مستأجرا، لأن مصدر حق البقاء بالأمكنة هو القانون  :أولا
 15إلى  11في حین و حسب ما تم ذكره سابقا فإن المشرع في المواد من ،لا عقد الإیجار

   من المرسوم السابق لم یفرق بین المستأجر و الشاغل
حق البقاء غیر محدد المدة ، فهو حق مؤبد لا یمكن نقضه إلا عن طریق إسترجاع : ثانیا

  .الأمكنة في حالة توافر شروطه
حق البقاء لا یكتسب الصفة النهائیة، لأنه یسقط بمجرد ثبوت إخلال المستأجر بأحد  :ثالثا

  .إلتزاماته
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 یمكن نقله للغیر إلا ما حق البقاء هو حق لصیق بالشخص لا یمكن التنازل عنه و لا: رابعا
أنه في حالة غیاب أو وفاة المستأجر أو  76/147من المرسوم  12نصت علیه المادة 

عائلته الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ أكثر من   تخلیه عن محل إقامته یستفید أعضاء
عین أشهر بحق البقاء بالأمكنة و في حالة الطلاق یؤول حق الإیجار و حق البقاء بال 06

من القانون المدني، وإن  467المؤجرة للزوج المعین من قبل القاضي، طبقا لأحكام المادة 
إفادة أفراد العائلة الذین كانوا یعیشون مع المستأجر من حق البقاء لا یكون إلا في حالات 

  1:نص علیها المشرع صراحة و هي
لحكمیة، ففي حالة وفاة یقصد بها الوفاة الطبیعیة أو الوفاة ا: حالة وفاة المستأجر .1

المستأجر تكون إفادة حق البقاء لأفراد عائلته الذین كانوا یعیشون معه منذ أكثر من ستة 
إن ...«( ) أشهر دون غیرهم من الورثة و هناك قرار عن المحكمة العلیا 

الذي هو نص خاص یقید القانون العام،  23/10/1976المؤرخ في  76/147المرسوم
أن حق البقاء في الأمكنة یؤول عند وفاة المستأجر إلى أفراد عائلته  12ینص في مادته 

العائشین عادة معه، و أن القرار المطعون فیه لما قضى أن أفراد عائلة المستأجر و 
العائشون عادة معه، یستفیدون بحق البقاء في الأمكنة قد طبق في الحقیقة نص المادة 

  2"76/147من المرسوم 12
من المرسوم أعلاه ذكرت أفراد العائلة و لم تذكر الورثة،  12الإشارة إلى أن المادة و تجدر 

 . و مفهوم العائلة أوسع من الورثة لأنها تجمع كل ذوي القربى ممن یجمعهم أصل واحد
و قبل القسمة فالحق هنا؛ حق مشاع، و علیه ففكرة الشیاع توجد حتى في الحقوق 

ئع و نسب دفع الإیجار تكون حسب نسبة الفرد في الإرث، الشخصیة، و إدارة المال الشا

                                                           
، توزیع دار " عقد الإیجار " قود المسماة ، الجزء الثاني سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، و في الع - 1

  ..90، ص.الكتاب الحدیث
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 2

  .12، العدد  1977التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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لكن الإشكال یثور عند رفع دعوى القسمة فكیف نقوم حق الإیجار؟ لكن عملیا یحل أحد 
  .الورثة محل الآخرین في دفع بدل الإیجار

ففي حالة غیاب المستأجر یستفید من حق البقاء الأشخاص : حالة غیاب المستأجر .2
و هناك من یرى بأنه یعتبر هجر للمنزل  76/147من المرسوم  12ة الذین حددتهم الماد

من قانون العقوبات و ذلك بأن یكون فجائي و بدون  330حسب ما جاء في المادة 
 .مبرر و یجب الحكم بالإهمال أو الفقد

هذه الحالة جاء بها المشرع خلافا لما هو : حالة تخلي المستأجر عن محل إقامته .3
من  12من القانون المدني، حیث أضافت المادة  515ادة منصوص علیه في الم

حالة التخلي؛ و یقصد بالتخلي عدم تسدید الأجرة، لأنه في الحالات  76/147المرسوم 
الأخرى یلتبس التخلي مع الغیاب، و هناك من یرى بأن التخلي هو ترك العین المؤجرة 

التمسك بحق البقاء، فالمتخلي قد  لأفراد العائلة المقیمین فیها وقت التخلي ممن یجوز لهم
یبقى في نفس المنطقة و لا یسدد إلتزاماته في حین فإن الغائب هو من یهجر المكان 

 .1إلى مكان آخر
أضاف المشرع حالة أخرى للإستفادة من حق البقاء و هي حالة الطلاق و : حالة الطلاق .4

من  12بین المادة  ترك للقاضي سلطة في تحدید من یستفید من حق البقاء، و الفرق
أحالت على  12من القانون المدني هو أن المادة  467و المادة 2 76/147المرسوم 

الزوجین ینتفع بحق   من القانون المدني التي أجازت للقاضي تعیین أي من 467المادة 
 76/147من المرسوم  12الإیجار، و ذلك من أجل حضانة الأولاد، في حین أن المادة 

تقال حق البقاء و حق الإیجار في حالة الطلاق، و في هذا الصدد صدر تكلمت على ان
حیث بموجب الحكم القاضي بالطلاق فإن حضانة الأولاد " قرار عن المحكمة العلیا
                                                           

، عقد الإیجار، ملاحظات تطبیقیة حول العقود التوثیقیة نظرات حول عدم استقرار دراسات قانونیة مختلفةحمدي باشا عمر،  - 1
  2002المحكمة العلیا بخصوص بعض القضایا دار هومة، طبعة سنة 

ت بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و ، المتضمن تنظیم العلاقا 23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 2
  12، العدد  1977التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 



 والسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقـاريدراسة منازعات المحلات السكنية       الفصل الثاني     
 

 
45 

من  12/02أسندت إلى والدتهم و كذلك حقها في البقاء بالأمكنة و أنه بمقتضى المادة 
من القانون المدني فإن البقاء  467و استنادا لمقتضیات المادة  76/147المرسوم 

بالأمكنة هي نتیجة لحق الإیجار و أنه لا یحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه 
 1"بالحق في الإیجار و أنه في مثل هذه الظروف فإن دیوان الترقیة لم یخرق القانون

ن حق فإن المطلقة الحاضنة تستفید م 1984من قانون الأسرة لسنة  52و طبقا للمادة 
البقاء أو بحق الإیجار ما لم یكن الزوج یمتلك سكن وحید و لم یكن لها ولي یقبل إیواءها، و 

المعدل لقانون الأسرة فإنه أشار في المادة  27/02/2005المؤرخ في  05/02طبقا للأمر 
منه على أنه یجب على الأب أن یوفر مسكن ملائم لممارسة الحضانة و إذا تعذر علیه  72

دفع بدل الإیجار و تبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي  ذلك فله
  .المتعلق بالسكن

نستنتج مما سبق أن حق البقاء لا یكون إلا لأفراد العائلة حتى لو توافر في شخص آخر 
  .شرط الإقامة الحقیقة، فإنه لا یستفید من حق البقاء

إن المسكن محل النزاع كان مؤجر من قبل دیوان ....«و لقد جاء قرار عن المحكمة العلیا
الذي ترك بعد وفاته زوجته التي أسكنت معها ) م. م ( الترقیة و التسییر العقاري للمرحوم 

إن القضاة الموضوع لما اعتبروا أن ... المدعي، و الذي تكلف بها و تحمل دفع الإیجار
م یثبت بأنه من عائلة المستأجر الشرعي، لا یستفید بحق البقاء، إنهم طبقوا المدعي الذي ل
   76/147من المرسوم 12أحكام المادة 

 و السؤال المطروح حول حق البقاء هو هل أنه یعتبر من النظام العام أم لا؟
فاق فهناك من یرى أن حق البقاء من النظام العام لأن أحكامه كلها قواعد آمرة لا یجوز الإت

لا " من القانون المدني التي تنص  523على مخالفتها، و یستند هذا الفریق إلى نص المادة 
                                                           

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 1
  12، العدد  1977التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة التابع لمكاتب الترقیة و 
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، و علیه فإن " یمكن التنازل عن الحق في البقاء في الأمكنة إلا بعد إنقضاء مدة الإیجار 
كل اتفاق مخالف لذلك یعد باطلا و الهدف من ذلك هو حمایة الشاغل من كل تخلي مسبق 

لا یمكن إبطال حق البقاء "... بقاء، و قد أشار القضاء لذلك في القرارإذ جاء فیه عن حق ال
، لكن بعد ... " من القانون المدني المتعلق بالنظام العام 514المنصوص علیه في المادة 

انتهاء عقد الإیجار فالمستأجر حر في التخلي عن هذا الحق، و یجب أن یكون هذا التخلي 
  .1بدون مقابل

هناك من لا یعتبره من النظام العام إذ أنه لا یجوز للقاضي أن یثیر تطبیقه تلقائیا، و و 
العلیا أنه یمكن الحكم بالطرد بعد التنبیه بالإخلاء إذا لم یطالب المستأجر   اعتبرت المحكمة

  .بحقه في البقاء في الأمكنة

   97/35انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم التنفیذي: لمطلب الثانيا

یكون " نجدها تنص على ما یلي 97/35من المرسوم التنفیذي  04بالرجوع إلى نص المادة 
الإیجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجدید إما باتفاق مشترك بین الطرفین أو بتجدید 

، قبل التطرق لكیفیة تجدید العقد عند انتهاء مدته "ضمني وفقا لأحكام التشریع المعمول به
ء في المادة السالفة الذكر، سنحاول معرفة مدى التمسك بحق البقاء في ظل المرسوم كما جا

  :2و ذلك كما یلي 97/35

  97/35مدى التمسك بحق البقاء في ظل المرسوم التنفیذي : الفرع الأول

صراحة على إمكانیة التمسك بحق البقاء  نجده لم ینص 97/35بالرجوع للمرسوم التنفیذي 
و أمام هذا السكوت نتساءل عن  1992في المحلات السكنیة المسلمة بعد شهر أكتوبر 

                                                           
  .270.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 1
، بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني ، المتضمن تحدید شروط و كیفیات 1997جانفي  14المؤرخ في  97/35لمرسوم التنفیذي ا - 2

و إیجارها و بیعها بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و المهني و غیرها التي انجزتها دواوین الترقیة و التسییر 
، الجریدة 1992 العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر

  04الرسمیة، العدد 



 والسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقـاريدراسة منازعات المحلات السكنية       الفصل الثاني     
 

 
47 

على السكنات  76/147مدى إمكانیة تطبیق أحكام حق البقاء المنظمة بموجب المرسوم 
  .؟1992المسلمة بعد أكتوبر 

یتم " ... نجدها تنص على ما یلي 97/35من المرسوم التنفیذي  03بالرجوع لنص المادة 
 ." ... 94/69إعداد عقد الإیجار وفقا للنموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي 

المتعلق بالنشاط العقاري، نجدها  93/03من المرسوم التشریعي  20و بالرجوع لنص المادة 
نه و بالرجوع لنص لم تحدد ما نوع المحلات السكنیة التي لا یطبق علیها حق البقاء، لك

إذا قرر شخص معنوي مؤجر بیع " من نفس المرسوم نجده ینص على ما یلي  23المادة 
البنایة التي یملكها أجزاء یستفید الشاغل القانوني للجزء الموضوع للبیع من حق الشفعة 

 "1  لشرائه
المرسوم و علیه فالمادة تقصد دیوان الترقیة و التسییر العقاري كشخص معنوي، و علیه ف

 .لا یقتصر تطبیقه على المحلات السكنیة المملوكة ملكیة خاصة2 93/03التشریعي 
من المرسوم التشریعي  20إلا أن هناك رأي آخر و الذي یقتصر على حرفیة نص المادة 

و التي لم تنص على عدم تطبیق النصوص المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة التابعة  93/03
ساریة المفعول،  76/147من المرسوم  15إلى  11ه تبقى المواد من لدیوان الترقیة و من

على اعتبار السكنات التابعة لدیوان الترقیة تمنح بشروط خاصة، بالإضافة إلى أن المرسوم 
الذي نص على نقل حق الإیجار في السكنات التابعة لدیوان الترقیة  98/43التنفیذي 

قاء في الأمكنة، دون أن یمیز بین نوعي للأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط حق الب
 .السكنات

                                                           
، المتضمن تحدید شروط و كیفیات، بیع الأملاك ذات  1997جانفي  14المؤرخ في  97/35لمرسوم التنفیذي من  03المادة  - 1

ا دواوین الاستعمال السكني و إیجارها و بیعها بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و المهني و غیرها التي انجزته
الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر 

  .04، الجریدة الرسمیة، العدد 1992
  .14الجریدة الرسمیة، العدد ، المتضمن النشاط العقاري ،1993مارس  01المؤرخ في  93/03لمرسوم التشریعي ا - 2
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، و 97/35إلا أننا نرى بأن دیوان الترقیة أصبح مرقي عقاري في ظل المرسوم التنفیذي 
  : 1نوعین من السكنات علیه فهناك

، وینطبق علیها المرسوم 1992سكنات إجتماعیة، و هي المسلمة قبل شهر أكتویر  .1
ر محدد المدة، و یخضع للعقد النموذجي المنصوص ، و عقد الإیجار فیها غی76/147

 .علیه في هذا المرسوم الأخیر
و ینطبق علیها  1992سكنات ترقویة، و هي السكنات المسلمة بعد شهر أكتوبر  .2

، و عقد الإیجار فیها محدد المدة، و یخضع للعقد النموذجي 97/35المرسوم التنفیذي 
 94/69.2المنصوص علیه في المرسوم 

یجعلنا نقول بأن حق البقاء غیر وارد في السكنات الترقویة التابعة لدیوان الترقیة، و هذا مما 
ما تم تجسیده عملیا، حیث أن هناك من دواوین الترقیة و التسییر العقاري من یقوم بإبرام 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  03لمدة  1992عقود إیجار السكنات المسلمة بعد أكتوبر 
من المرسوم التشریعي  22بانتهاء المدة یغادر المستأجر الأمكنة طبقا لنص المادة فقط، و 

، و بالتالي لا یمكن للمستأجر التمسك بحق البقاء في الأمكنة عملا بنص المادة 93/03
   .من نفس المرسوم 20

  التجدید الصریح للعقد: الفرع الثاني

یكون الإیجار لمدة " نجدها تنص  97/35من المرسوم التنفیذي  04بالرجوع لنص المادة 
 ." .... سنوات قابلة للتجدید إما باتفاق مشترك بین الطرفین) 03( أقصاها ثلاث 

و حسب هذه المادة فإنه یمكن لدیوان الترقیة و التسییر العقاري أن یؤجر السكنات التي 
ن الطرفین، و لمـدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید باتفاق مشترك بی 1992سلمها بعد أكتوبر 

                                                           
مدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرارت الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا ، دار هومة ، طبعة ح - 1

  .2002سنة 
، المتضمن بمصادقة على نموذج عقد الإیجار، المنصوص علیه في 1994مارس 19المؤرخ في  94/69التنفیذي  لمرسوما - 2

  17الجریدة الرسمیة، العدد 93/03من المرسوم التشریعي 21المادة 
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هنا نكون أمام عقد إیجار جدید؛ یتم وفقا للشروط و الكیفیـات التي یتفق علیها الطرفان، و 
تسـري علیه النصوص القانونیة التي تحكم إبرام عقد إیجار جدید و عادة ما یكون بنفس 

  .المدة السابقة

السكنات التابعة لدیوان و یعتبر التجدید الصریح للإیجار الصورة الغالبة لتجدید عقود إیجار 
الترقیة ، و تجدد بصفة مستمرة و لا یمكن طرد المستأجر عند انقضاء المدة؛ إلا عند إخلال 

  .1المستأجر بالتزاماته التعاقدیة

  التجدید الضمني للعقد: الفرع الثالث

أو بتجدید ضمني وفقا لأحكام " ...  من نفس المرسوم نجدها تنص 04بالرجوع لنص المادة 
  .التشریع المعمول به

لم ینص على التجدید الضمني؛ لأن عقود الإیجار حسبه غیر محددة  76/147أما المرسوم 
منه على أنه  509المدة، لذلك نعود للقواعد العامة في القانون المدني ، حیث تنص المادة 

تفع بالعین المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر المستأجر ین  إذا انتهى عقد الإیجار و بقي"
و علیه فالتجدید الضمني هو " … الإیجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غیر محددة

  .2امتداد للإیجار الأصلي

  ر انتهاء عقد الإیجار بانتقال ملكیة العین المؤجرة للمستأج: المطلب الثالث 

إن إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري، تنقضي بإنتقال ملكیة العین 
المؤجرة للمستأجر، إما عن طریق التنازل و هذا بالنـسبة للسكنات المستغلة قبل جانفي 

 04المؤرخ في  86/03، و إما عن طریق البیـع و هذا بموجب القانون رقم  1981
و إما تنتقل  1992و قبل أكتوبر  1981سكنات المستغلة بعد بالنسبة لل 1986افریل

                                                           
  .270.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 1
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 2

  12، العدد  1977للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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المؤرخ في  97/35ملكیتها عن طریق البیع بالإیجار و هذا بموجب المرسوم رقم 
، و علیه قسمنا هذا المطلب 1992بالنسبة للسكنات المستغلة بعد أكتوبر 14/01/1997

  :1إلى ثلاثة فروع كما یلي

   1981الملكیة في السكنات المستغلة قبل جانفي  إنتقال: الفرع الأول

الذي بموجبه تم التنازل عن  1981فبرایر  07المؤرخ في  81/01بصدور القانون رقم 
الأملاك العقاریة ذات الإستعمال السكني أو المـهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و 

ي و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقار 
العمومیة، لحساب الأشخاص المتمتعین بصفة المستأجر الشرعي و المستوفون لالتزاماتهم 
الإیجاریة عند تاریخ التنازل، و یتم التنازل عن هذه الأملاك مقابل مبالغ مالیة رمزیة تدفع 

  .2على مراحل

  

و قبل أكتوبر  1981جانفي  01تغلة بعد إنتقال الملكیة في السكنات المس: الفرع الثاني
1992 

المعدل و المتمم للقانون رقم  1986فبرایر  04المؤرخ في  86/03بصدور القانون رقم 
 01السابق الذكر، بدأت عملیات بیع الأملاك العقاریة المشروع في استغلالها بعد  81/01

مارس  22المؤرخ في 3 88/71، و تطبیقا لهذا القانون صدر المرسوم رقم 1981جانفي 

                                                           
، و  1981فبرایر  07المؤرخ في  81/01 ، المعدل و المتمم للقانون رقم 1986فبرایر  04المؤرخ في  86/03قانون  - 1

المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات 
  .المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة ، المعدل و المتمم

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 1981فیفري  07المؤرخ في  81/01قانون   - 2
المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري الجریدة الرسمیة 

  06العدد
لمحدد للشروط الخاصة التي تطبق على بیع الاملاك العقاریة ا 1988ماي  22المؤرخ في  88/71مرسوم التنفیذي ال - 3

  .1981العمومیة التي تشرع في استغلالها بعد أول ینایر 
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المحدد للشروط الخاصة التي تطبق على بیع الأملاك العقاریة العمومیة التي شرع  1988
، و یتم البیع بموجب هذا المرسوم لكل شخص ثبتت 1981جانفي  01في استغلالها بعد 

فیه صفة المستأجر القانوني أو المستفید، و یتم البیع نقدا و بالتقسیط خلال مدة أقصاها 
  .لاثون سنة بالنسبة للمحلات ذات الإستعمال السكنيث

   1992إنتقال الملكیة في السكنات المستغلة بعد أكتوبر: الفرع الثالث

شرع في تطبیق سیاسة جدیدة؛ بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  1992إبتداء من أكتوبر 
الجدیدة و المحلات على أن المساكن الإجتماعیة الحضریة  76، الذي أكد في مادته 1992

التابعة للقطاع الإیجاري و المنجزة من قبل دیوان الترقیة و الموضوعة للإستغلال إبتداء من 
  غیر قابلة للتنازل 1992أكتوبر 

و أصبحت الأملاك التابعة للدولة ذات الطابع السكني  1996ثم صدر قانون المالیة لسنة 
، و نص على البیع 97/35للمرسوم التنفیذي ؛ قابلة للبیع طبقا 1992المنجزة بعد أكتوبر 

بالإیجار الذي منح للمستأجر حق شراء المسكن المؤجر بدفع ثمنه أقساطا، و بتمام دفع 
  .1الأقساط الواجبة تنتقل ملكیة المسكن للمستأجر

السالف الذكر بأنه  97/35و البیع بالإیجار عرفه المشرع في المادة السابعة من المرسوم 
عقد الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة و التسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر أن هو ال... «

یحـول ملكاً عقاریاً ذا إستعمال سكني لأي مشتري إثر فترة تحدد بإتفاق مشترك و حسب 
شروط هذا المرسوم و خلال الفترة المتفق علیها یحتفظ دیوان الترقیة و التسییر العقاري 

ار بكل حقوقه و التزاماته أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل الالتزامات بصفته مالك العق
  . المرتبطة بالمستأجرین لا سیما في مجال الأعباء المشتركة

                                                           
، بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارها ، المتضمن تحدید شروط و كیفیات 1997جانفي  14المؤرخ في  97/35مرسوم التنفیذي ال - 1

یل قابل و بیعها بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و المهني و غیرها التي انجزتها دواوین الترقیة و التسییر العقاري بتمو 
  04، الجریدة الرسمیة، العدد 1992 للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر
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ناقل للملكیة و الفترة التي یلتزم فیها المشتري بدفع أقساط البیع  فالبیع بالإیجار یعتبرعقد
یحتفظ فیها بصفته كمستأجر و هذا یعني أنه یلتزم بدفع ثمن الإیجار مقابل انتفاعه بالعین 

  .المؤجرة و لا یحق له التصرف فیها

 منه على شروط التنازل على 04و حدد في المادة 1 03/269ثم جاء المرسوم التنفیذي 
   الأملاك العقاریة

أما عن إجراءات التنازل؛ فیتم إیداع الطلب لدى لجنة الدائرة المختصة التي یؤسسها الوالي 
المختص إقلیمیا و یرفق الملف بالسند الشرعي لشغل الملك العقاري و وثیقة تثبت دفع كل 

افة إلى مستحقات الإیجار التي تصدر عن المصلحة المسیرة و شهادة میلاد المعني بالإض
  2نسخة مصادق علیها من بطاقة هویة المشتري

و على اللجنة أن تفصل في الطلب في أجل ثلاثة أشهر من یوم إیداع الطلب، و تبلغ 
المعني بقرارها و حالة الموافقة تبلغه بثمن التنازل وبوثیقة الالتزام بالشراء و یبرم عقد البیع 

 .التنازل طبقا للتشریع المعمول به بین المقبل على الشراء و مالك العقار موضوع
وحالة رفض الطلب یجب عن اللجنة أن تعلله و كل طعن في قرار لجنة الدائرة یوجه للجنة 
الولائیة في أجل شهر من تاریخ استلام التبلیغ و على هذه الأخیرة الفصل في الطعن خلال 

لیحدد معاییر  2004ر ینای 27شهر من تاریخ إخطارها ثم جاء القرار الوزاري المؤرخ في 
تحدید القیمة التجاریة في إطار التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة و لدواوین الترقیة 

، ثم جاء القرار  2004و التسییر العقاري و الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر
قاریة التابعة للدولة لیحدد نموذج وثیقة الالتزام لشراء الأملاك الع 2004فبرایر 25المؤرخ في 

  .و لدواوین الترقیة و التسییر العقاري

                                                           
، یحدد شروط الحصول و كیفیات التنازل عن 2003أوت  07المؤرخ في  03/269لمرسوم التنفیذي من  04المادة  - 1

  . 2004الأملاك العقاریة التابعة لدولة الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 
  270.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، ةالمنازعات العقاریلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 2
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التابعة لدیوان  ت الناشئة عن عقد إیجار السكنات والمحلاتالمنازعا: المبحث الثاني 
  الترقیة التسییر العقار

التابعة لدیوان الترقیة  والمحلات  أطراف الدعوى القضائیة لإیجار السكنات: المطلب الأول 
  والتسییر العقاري

على الاختصاص  94/69و  76/147لقد نص قانون الإجراءات المدنیة و المرسومین  
 .النوعي و المحلي فیما یخص المنازاعات المتعلقة بالإیجار، و كذا أطراف الدعوى

  .نقسم دراسة هذا المطلب إلى فرعین رئیسیین بالنظر إلى أطراف العقد

  .المؤجر؛ دیوان الترقیة و التسییر العقاري فیه الى نتطرقفرع الأول ال -

  .المستأجر الى نتطرق الفرع الثاني  -

  )دیوان الترقیة و التسییر العقاري( المؤجر : الفرع الأول

إن المصلحة المؤجرة للمحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة، هو دیوان الترقیة و التسییر 
العقاري في حد ذاته و علیه سنتطرق إلى تحدید كیفیة إثبات صفته في التقاضي فالصفة تعد 
من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه و في جمیع مراحل الدعوى؛ بما فیها مرحلة 

م ، و باعتبار دیوان الترقیة و التسییر . إ. من ق 459ن بالنقض طبقا لنص المادة الطـع
العقاري شخصیة معنویة تتمتع بالاستقلال المالي و هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

من  16و تجاري، فالمدیر العام لدیوان الترقیة هو الممثل القانوني له، حیث تنص المادة 
یتولى المدیر العام « :على ما یلي 05/12/1995المؤرخ في  91/147المرسوم التنفیذي 

  1.یمثل الدیوان إزاء الغیر و یمكنه أن یوقع على جمیع الوثائق التي تلزم الدیوان: ما یلي

                                                           
، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین  1991ماي  12المؤرخ في  91/147المرسوم التنفیذي  - 1

  .25الترقیة و التسییر العقاري و تحدید كیفیات تنظیمها و عملها، الجریدة الرسمیة ، العدد



 والسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقـاريدراسة منازعات المحلات السكنية       الفصل الثاني     
 

 
54 

یؤكد أن رفع الدعاوى القضائیة المتعلقة بالمنازعات  وقد صدر عن المحكمة العلیا قرار
: الخاصة بالمساكن التابعة لدواوین الترقیة من صلاحیـات الدیوان لا الولایـة حیث جاء فیه

حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیه قبول الدعوى المقامة من طرف والي ...«
لمبرم بینه و بین دیوان الترقیة و التسییر الولایة رغم أنه لم یكن طرفا في عقد الایجار ا

حیث أنه تبین فعلا من الاطلاع على عقد الإیجار الذي استفاد بموجبه الطاعن .... العقاري
بالسكن المتنازع حوله أنه أبرم بینه و بین دیوان الترقیة وعلى هذا الأساس فإن الوالي یعتبر 

نه، و علیه فهذا الوجه مؤسس و یترتب خارج عن العقد المذكور و لا یمكنه التقاضي بشأ
  .1عنه النقض

  المستأجر: الفرع الثاني 

یكون المستأجر إما شخص معنویا أو طبیعیا یتقاضى بصفته مستأجرا أصلیا أو شاغلا    
 .للأمكنة أو مستفید من التنازل عن الإیجار أو مستفید من انتقال حق البقاء

بعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري صفته في و یثبت المستأجر للمحلات السكنیة التا
التقاضي لحمایة حقوقه المترتبة عن عقد الإیجار بوسیلة وحیدة و هي نسخة من عقد 
الإیجار، و علیه فإن صفة المستأجر تثبت بعقد إیجار مبرم مع دیوان الترقیة و التسییر 

 23/10/1976المؤرخ في  76/147العقاري عملا بالمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 
، و تثبت صفة المستأجر بالنسبة للإیجارات  1992بالنسبة الإیجارات الصادرة قبل أكتوبر 

طبقا لنموذج المنصوص علیه في المرسـوم التنفیذي  1992الصادرة بعد شهر أكتوبر 
وثیقة أخرى مهما كانت  ةو لا یمكن الاحتجاج بأی 19/03/1994المؤرخ في  94/69

  .2كما سبق تفصیله.ا طبیعته

                                                           
، " عقد الإیجار " شرح القانون المدني، الجزء الثالث، و في العقود المسماة ، الجزء الثاني سلیمان مرقس، الوافي في  -1

  .65، صتوزیع دار الكتاب الحدیث
، المتضمن بمصادقة على نموذج عقد الإیجار، المنصوص 1994مارس 19المؤرخ في  94/69لمرسوم التنفیذي ا - 2

  .17الجریدة الرسمیة، العدد 93/03من المرسوم التشریعي 21علیه في المادة 
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  الاختصاص النوعي و المحلي: المطلب الثاني 

لقد نص قانون الإجراءات المدنیة على الاختصاص النوعي و المحلي فیما یخص المنزاعات 
 :المتعلقة بالإیجار، و سنتعرض لهما بالتركیز على الإختصاص النوعي لأهمیته كما یلي

  الاختصاص المحلي: الفرع الأول 

یكون الاختصاص المحلي للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها العقار، حیث تنص المادة 
و مع ذلك، ترفع الطلبات المتعلقة .... «:الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة على مایلي

 :بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائیة دون سواها على الوجه التالي
الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوي الإیجارات بما فیها التجاریة  في الدعاوى العقاریة أو

 .«.......المتعلقة بالعقارات، أمام المحكمة التي یقع العقار في دائرة إختصاصها
التي تنص على أن  76/147من ملحق المرسوم رقم  33و هذا ما تؤكده كذلك المادة 

السكنیة المؤجرة تختص بالنظر في النزاعات المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها العمارة 
 .1المحتملة و المتعلقة بعقود إجارة المساكن التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري

   الاختصاص النوعي: الفرع الثاني 

   إختصاص قاضي الموضوع هو القاعدة -أولا

ط صحته كما یختص قاضي الموضوع بالبت في المنازعة المتعلقة بوجود العقد أو شرو 
یختص بمجمل المسائل المترتبة عن تنفیذه و عن فسخه و إنهائه، فالمنازعة حول طبیعة 
عقد الإیجار و محله و سببه و إثباته، و حول مواصفات العین المؤجرة هي من الدعاوى 
التي تمس بأصل الحق و یرجع فیها الاختصاص لقاضي الموضوع و في ذلك صدر قرار 

حیث أنه لا یمكن لقاضي الاستعجال أن یبت في دعوى  " جاء فیه عن المحكمة العلیا
الحال ذلك أن الأمر أصبح بعد استفادة الطاعن من عقد إیجار مقابل عقد الإیجار الذي 

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 03المادة  -  1

  .12، العدد  1977المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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یتمنع به المطعون ضده، فضلا على صدور قرار قضائي یقضي على الطاعن بالطرد من 
القاضي أن یحسم بین سندین اثنین هذا المسكن، یتعلق بموضوع الدعوى، إذ یتعین على 

  ".لیبین من له الأحقیة في الإیجار

أما عن الفرع المختص بالنظر في مثل هذه الدعاوى؛ فإنه بالرجوع للمرسوم التنفیذي 
، نص في مادته الثانیة على أن دواوین الترقیة و  12/05/1991المؤرخ في  91/147

الاستقلال المالي ؛ و تعد تاجرة في علاقاتها  التسییر العقاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و
مع الغیر و تخضع لقواعد القانون التجاري ، وطبقا لذلك فلتحدید الفرع المختـص بنظر 
الدعوى، ننظر له من جهة المدعى علیه في النزاع، فإذا كان المستأجر من یرفع الدعوى 

ة و التسییر العقاري هي المدعى فالقسم المختص هو القسم التجاري باعتبار أن دیوان الترقی
علیها أما إذا كان المدعي هو دیوان الترقیة و التسییر العقاري فإن القسم المختص هو القسم 
المدني لكن من الناحیة العملیة فإن الفرع المختص بنظر مثل هذه المنازعات هو قسم 

  1.الإیجار المدني

ي المنازعة الایجاریة عندما یكون و حدث في السابق أن تمسك القاضي الإداري بالبت ف
منح السكن وقع بموجب مقرر إداري ، لأن دیوان الترقیة و التسییر العقاري بعد إنشائه 

أعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع  1974یونیو  10المؤرخ في 2 74/63بموجب الأمر رقم 
 و خضع لوصایة الوالي 23/10/1976المؤرخ في  76/933إداري وذلك بموجب الأمر

تحت إشراف وزارة الأشغال العمومیة و البناء و من البدیهي أن مراقبة شرعیة هذه القرارات 
  .لا یمكن أن تخول للقاضي العادي، مع العلم أن هذا التشریع لم یبقى ساري المفعول

                                                           
، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین  1991ماي  12المؤرخ في  91/147لمرسوم التنفیذي ا - 1

  .25الترقیة و التسییر العقاري و تحدید كیفیات تنظیمها و عملها، الجریدة الرسمیة ، العدد
نون الأساسي بمكاتب الترقیة و التسییر ، المتضمن إحداث و تجدید القا1974یونیو  10المؤرخ في  74/63لأمرا -  2

  .العقاري، الجریدة الرسمیة
  .المتضمن إنشاء مكاتب الترقیة و التسییر العقاري 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/93لمرسوم التنفیذي ا -  3
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   :إختصاص قاضي الاستعجال هو الاستثناء -ثانیا

من قانون الإجراءات  183المادة  یختص قاضي الاستعجال بالبت في دعاوى الإیجارحسب
 17المدنیة بتوافر عناصر الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق، و بالرجوع لنص المادة 

نجدها تنص على اختصاص القاضي الإستعجالي بطرد المستأجر  76/147من المرسوم 
أنه و عند  عند إخلاله بالتزاماته الواردة في هذا المرسوم بموجب أمر مستعجل، إلا أننا نرى

الإخلال بالإلتزامات التعاقدیة، على القاضي إجراء تحقیق في الموضوع عن طریق المعاینة 
أو الخبرة، و له في ذلك تقدیر الأدلة حتى یتأكد من وجود الإخلال بالإلتزام فعلا و هذا من 
اختصاص القاضي العادي أي قاضي الموضوع باعتبار أن القضاء الاستعجالي هو تدبیر 

قت لا یمس بأصل الحق و لقد كرس إجتهاد المحكمة العلیا بعض المبادئ لتحدید مؤ 
  .1الحالات التي یكون فیها قاضي الاستعجال مختصاً للبت في دعاوى الإیجار

  التي تطرح على مستوى الجهات القضائیة المطلب الثالث المنازعات 

ضائیة المرفوعة أمامها نوعیا، إن الدعاوى المطروحة أمام القضاء تختلف باختلاف الجهة الق
و باختلاف الطرف الذي یبادر برفعها، و تبعا لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، 
خصصنا الأول للمنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع، و خصصنا المطلب الثاني 

  2:للمنازعات المرفوعة أمام القاضي الإستعجالي كما یلي

  

  

  

                                                           
المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و  ، 23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 03المادة  17المادة  - 1

  12، العدد  1977المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
  275.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 2
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  المرفوعة أمام قاضي الموضوعالمنازعات : الأول الفرع 

معظم المنازعات الناتجة عن عقد الإیجار یختص بها قاضي الموضوع؛ خاصة في حالة 
الإخلال بالإلتزامات المفروضة على كل متعاقد، فیكون القاضي ملزم بإجراء تحقیق سواء 

الذي یلجأ  بالمعاینة أو الخبرة و له سلطة تقدیـر الأدلـة ، وهذا بخلاف القاضي الإستعجالي
إلى تدابیر وقتیة دون المساس بأصل الحق و سأتطرق في هذا المطلب إلى أهم الدعاوى 
التي یبادر برفعها دیوان الترقیة في فرع أول، ثم في الفرع الثاني؛ الدعاوى التي یبادر برفعها 

  :المستأجر كالآتي

   دیوان الترقیة و التسییر العقاري كمدعي: أولا 

إن دیوان الترقیة و التسییر العقاري و بإعتباره المصلحة المؤجرة للمحلات السكنیة التابعة 
له، أجاز له المشرع و عند إخلال المستأجر بالتزاماته أن یبادر برفع دعوى أمام الجهة 

  :القضائیة المختصة، و من أبرزها

  الدعاوى المتعلقة بالأجرة:  1-1

  دعوى تسدید بدل الإیجار -1

ق دفع بدل الإیجار و الأعباء الإیجاریة في أجل أقصاه الیوم الخامس من الشهر یستح
التالي، و كل تأخیر في الوفاء بالإیجارات یتجاوز ثلاثة أشهر یعرض المخالف للعقوبات 

من  29و هذا ما أكدته المادة  76/147من المرسوم  17المنصوص علیها في المادة 
ي فسخ عقد الإیجار و الذي یجب أن یتم أمام القضاء و ملحق نفس المرسوم، و المتمثلة ف

لیس تلقائیا كما هو منصوص علیه في المواد المذكورة أعلاه، بالنسبة للسكنات الإجتماعیة، 
   1.و یمكن تصور الفسخ التلقائي في السكنات الترقویة

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و  23/10/1976المؤرخ في  76/147التنفیذي لمرسوم ل 03المادة  17المادة  - 1

  12، العدد  1977المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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المستأجر فقد صدرت عدة أحكام بخصوص طلب تسدید بدلات الإیجار و ذلك عند إخلال 
  :بالتزامه في الوفاء بالأجرة في المیعاد المحدد لها من بینها

 13/03/2005المؤرخة في  10/05حكم عن محكمة غلیزان، قسم الإیجار، قضیة رقم 
حیث أنه تبین للمحكمة و بعد تفحص كل الوثائق أن المدعى علیه خالف التزامه .. «

.. بدل الإیجار عند كل شهر رغم إعذارهالمحدد ضمن عقد الإیجار و المتمثل في تسدید 
 119التمس استعداده للتسدید بالتقسیط و عملا بالمادة ) المستأجر( حیث أن المدعى علیه 

الفقرة الثانیـة من القانـون المدنـي أنه یجوز للقاضي منح أجل للمدین من أجل التسدید مما 
 .« ...في أجال سنة واحدةیتعین الاستجابة له و إلزامه بالتسدید للمبلغ المستحق 

یكون لبدل « :على ما یلي 1تنص 76/147من المرسوم  30و تجدر الإشارة إلى أن المادة 
الإیجار و الأعباء و كل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجب أحكام هذا العقد؛ إمتیاز 

 القانون  من 995على كل ما یوجد بالأمكنة المؤجرة من أموال منقولة طبقا لأحكام المادة 
  :مراجعة بدل الإیجار  1-2

على أنه في حالة التعدیل الكلي أو الجزئي  76/147من ملحق المرسوم  11تنص المادة
للعناصر التي استخدمـت أساسا في حساب الإیـجار و الأعباء المشتركة تطبق الأحكام 

ة رفع دعوى أمام الجدیدة بحكم القانون، و في حالة رفض المستأجر المراجعة؛ لدیوان الترقی
  2القاضي المدني لتعیین خبیر مختص في تقدیر نسبة المراجعة

  

  

                                                           
العلاقات بین المؤجر و ، المتضمن تنظیم  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 03المادة   - 1

  12، العدد  1977المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 03المادة   11المادة  - 2

  12، العدد  1977ن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة المستأجر لمحل معد للسك
  



 والسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقـاريدراسة منازعات المحلات السكنية       الفصل الثاني     
 

 
60 

   :دعوى تحصیل الأعباء المشتركة: ثانیا

وذلك بخصوص الإخلال بالالتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة للعمارات الجماعیة 
المتمم بالمرسوم المعدل و  12/11/1983المؤرخ في  83/666التي نظمها المرسوم التنفیذي 

، و في حالة رفض الشركاء تسدید الأعباء؛ 07/03/1994المؤرخ في  94/59التنفیذي رقم 
یمكن رفع دعوى قضائیة لإلزامهم بالتنفیذ العیني، وقد صدر بهذا الشأن حكم عن محكمة 

  1 وهران قسم الإیجار

  :دعوى عدم التأجیر من الباطن: ثالثا

منع المشرع كل أصناف التأجیر من الباطن للسكنات التابعة لدیوان الترقیة، حسب نص 
و في حالة قیام المستأجر بتأجیر المحل السكني من  76/147من المرسوم رقم  4/5المادة 

من المرسوم  17الباطن، جاز للمؤجر رفع دعوى فسخ عقد الإیجار طبقا لنص المادة 
إثبات التأجیر من الباطن باستظهار عقد الإیجار بینه و بین  أعلاه، و یترتب على المؤجر

المستأجر الأصلي و في حالة إثبات المخالفة و فسخ العقد یجوز للمؤجر اللجوء للقاضي 
الإستعجالي مستظهرا نسخة من الحكم لطرد المستأجر و كافة الشاغلین بإذنه، كما یجوز له 

خلال المستأجر بإلتزاماته و نجد المحكمة طلب التعویض عن الضرر الذي أصابه جراء إ
بأن تخلي المستأجر الأصلي عن سكن في عمارة هي ملك للدولة   قضت( ) العلیا في قرارها

لا یشكل سند إیجار لصالح المستفید من هذا التخلي و لا یخوله حق البقاء في الأمكنة، لكن 
جار بشروط معینة و حددها نجده قد سمح بنقل حق الإی 98/43بصدور المرسوم التنفیذي 

  .في نص المادة الأولى منه كما سبق تبیانه

  

  
                                                           

المتضمن القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر  1983نوفمبر  12المؤرخ في  83/666المرسوم للتنفیذي  - 1
  .47العمارات الجماعیة، الجریدة الرسمیة عدد
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  الدعاوى المتعلقة بإثبات عقد الإیجار: رابعا

إثبات عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة، لا یكون إلا بالكتابة حسب النموذجین 
المذكوران سابقا و  97/35و المرسوم التنفیذي  76/147المحددین بالمرسوم التشریعي 

یترتب عنه أنه من یملك وسیلة أخرى مهما كان نوعها یعتبر شاغل بدون سند قانوني و 
  1بطردهللمؤجر إستصدار حكم 

   الدعاوى المتعلقة بمسكن الزوجیة: خامسا

 76/147من المرسوم  12/02في هذه الحالة فإن حق الإیجار و حق البقاء حسب المادة 
من القانون المدني، فالطرف الذي  467یؤول للزوج المعین من قبل القاضي حسب المادة 

القاضي المختص كما سبق بیده سند الإیجار له رفع دعوى الطرد ضد الطرف الآخر و 
 . الإشارة إلیه هو قاضي الأحوال الشخصیة باعتبار أن مسكن الزوجیة من توابع العصمة

من  467متى كانت أحكام المادة « جاء فیه ( ) و قد فصلت المحكمة العلیا في قرار لها
القانون المدني صریحة في النص على إختصاص القاضي الذي یفصل في دعوى الطلاق 

صل في موضوع سكن الحاضنة و تقریر الإنتفاع بحق الإیجار، و نتیجة لذلك فإنه لیس بالف
  .لأي قاض أن یحكم من جدید بتقریر حق الإنتفاع بالسكن

من المقرر قانونا و قضاء أنه لا  "و قد صدر قرار عن المحكمة العلیا فیما یخص حق البقاء
و في حالة الطلاق یجوز ... الإیجاریحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في 

للقاضي أن یعین من الزوجین من یمكنه أن ینتفع بحق الإیجار و حق البقاء، و من ثمة 

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ا - 1

المؤرخ في  97/35لمرسوم التنفیذي و 12، العدد  1977للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 

، بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارها و بیعها بالإیجار و ، المتضمن تحدید شروط و كیفیات 1997جانفي  14
شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و المهني و غیرها التي انجزتها دواوین الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل 

، الجریدة الرسمیة، العدد 1992 للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر
04  
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فإن دیوان الترقیة الذي أسند عند تحریر عقد الإیجار على الحكم القضائي القاضي بإسناد 
 ".خرق القانونحضانة الأولاد إلى المطلقة مع الإحتفاظ بحق البقاء فإنه بذلك لم ی

  دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلیة: سادسا

ترفع هذه الدعوى في حالة رفض المستأجر القیام بها رغم إنذاره و بغض النظر عن دعوى 
الطرد التي تترتب عن ذلك، وقد صدر بهذا الشأن حكم عن محكمة تیارت قسم الإیجار، 

حیث أن موضوع ... «: ء فیهاو جا 29/06/2005المؤرخة في  171/05قضیة رقم 
الدعوى یتعلق بإرجـاع الـعین المؤجرة إلى الحالة التي أعدت لها و حیث أن طرفي الدعوى 

و حیث جاء في هذا العقد أن المستأجر لا یمكنه تغییر ... مرتبطین بموجب عقد إیجار
بإرجاع  و حیث أن المدعي أعذر المدعى علیه بهذا التغییر و طالبه... العین المؤجرة 

حیث أن تصرف المدعى علیه یسبب مما لا شك فیه أضرار ... الحالة إلى ما كانت علیها
بالعین المؤجرة مما یتعین إلزامه بالتعویض مع إرجاع العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت 

 .علیها
 الدعاوى المتعلقة بحق البقاء في حالة وفاة الشاغل أو غیابه أو تخلیه عن محل: سابعا
 إقامته

على أنه في حالة غیاب أو وفاة المستأجر أو  76/147من المرسوم  12طبقا لنص المادة 
 06تخلیه عن محل إقامته یستفید أعضاء عائلته الذین كانوا یعیشون معه منذ أكثر من 

  1.أشهر بحق البقاء في الأمكنة

  دعوى استعمال السكن فیما أعد له: ثامنا

في استعمال الشيء المؤجر فیما أعد له فللمؤجر أن یطالب بتنفیذ  إذا أخل المستأجر بالتزامه
هذا الإلتزام عینا و ذلك باستعمال السكن وفق الغرض الذي أجر من أجله و یمكن للقاضي 

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي لمن  12المادة  - 1

  .12، العدد  1977المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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شمل الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا طلب ذلك المؤجر و توافرت شروطها طبقا لنص المادة 
  .من القانون المدني 147

  دیوان الترقیة و التسییر العقاري كمدعى علیه : ثانیا 

قد یقوم المستأجر برفع دعاوى ضد دیوان الترقیة عند إخلال هذا الأخیر بالتزاماته و التي 
   1:من بینها

  دعوى تسلیم العین المؤجرة: أولا

وذلك عند رفض المؤجر القیام بتسلیم المحل السكني و ملحقاته تسلیما صحیحا فللمستأجر 
 .لب التنفیذ العیني أو فسخ الإیجار مع طلب التعویض في كلتا الحالتینأما ط

  دعوى عدم التعرض: ثانیا

و یقوم المستأجر برفع هذه الدعوى في حالة التعرض المادي أو القانوني الصادر من طرف 
  .المؤجر و حیلولته دون انتفاعه بالعین المؤجرة

   دعوى القیام بالترمیمات: ثالثا

و هي الترمیمات التي تكون من طبیعتها على عاتق المؤجر كما سبق ذكره، فإذا تأخر 
المؤجر بعد إعذاره عن القیام بهذه الترمیمات جاز للمستأجر رفع دعوى أمام القضاء یطالب 
فیها المؤجر بإجراء الترمیمات الضروریة التي عندما یحكم بها القاضي تلزم المؤجر و حال 

ستأجر طلب ترخیص من المحكمة لإجراء الترمیم بنفسه على نفقة المؤجر، تقاعسه جاز للم
  .2كما له أن یطلب فسخ العقد

                                                           
  .246.،ص 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةمر حمدي باشا، لیلى زروقي، ع - 1
  .247لیلى رزوقي ، نفس المرجع، ص - 2
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أما الترمیمات المستعجلة لحفظ الشيء المؤجر، یجوز للمستأجر حالة عدم القیام بها من 
طرف دیوان الترقیة بعد إعذاره أن یقوم بها دون ترخیص من القضاء، كما یجوز له طلب 

  .عقد مع طلب التعویض في كلتا الحالتینفسخ ال

  دعوى تسلیم و صل دفع الإیجار: رابعا

  .و ذلك حتى یكون للمستأجر وسیلة إثبات تسدیده لبدلات الإیجار

  المنازعات المرفوعة أمام القاضي الإستعجالي: الثاني الفرع

بنظر  من قانون الإجراءات المدنیة 183یختص القاضي الإستعجالي طبقا لنص المادة 
الدعاوى التي یتوافر فیها عنصر الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق، و بالرجوع للمادة 

نجدها تمنح الإختصاص للقاضي الإستعجالي لطرد المستأجر  76/147من المرسوم  17
عند إخلاله بالتزاماته الإیجاریة، كما یحق للمستأجر اللجوء إلى القاضي الإستعجالي لرد 

 :1و هذا ما نتناوله كالآتي. قع من طرف الغیر أو من طرف دیوان الترقیةالإعتداء الوا
  دعاوى دیوان الترقیة الإستعجالیة: اولا

في مادته السابعة عشرة نجده ینص على أن مخالفة  76/147بالرجوع للمرسوم التنفیذي
بموجب أحكام هذا المرسوم تؤدي لفسخ عقد الإیجار فوراً، و تعرض المتسبب للطرد الفوري 

أمر مستعجل، و قد توجه اجتهاد المحكمة العلیا إلى منح المستأجر حمایة القضاء؛ عند 
زعم المؤجر ارتكاب هذا الأخیر مخالفة لمقتضیات المرسوم المذكور و التمسك بفسخ العقد، 
و ذلك بالتأكید على ضرورة اللجوء للقضاء في هذه الحالة، لأن القاضي لوحده یستطیع البت 

و هناك ( ) فر شروط الفسخ من عدم توافرها و لو كان ذلك عن طـریق الاستعجالفي توا
و لكن حیث أن القرار المطعون فیه أسّس وجود « :قرار عن المحكمة العلیا جاء فیه

، تلك المادة 23/10/1976المؤرخ في  76/147من المرسوم 17الاستعجال على المادة 
                                                           

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 17المادة  - 1
  12، العدد  1977العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر 
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عجال في الدعاوى المتعلقة بالطرد من السكنات التي تمنح صراحة الاختصاص لقاضي الاست
التابعة لدیوان الترقیة عند مخالفة المرسوم المذكور و إن إحتلال السكن التابع لدیوان الترقیة 
بدون إبرام عقد إیجار یعتبر مخالفة للمرسوم السالف الذكر، و علیه فإن الاختصاص یكون 

  ."روعلقاضي الاستعجال مهما طال الاحتلال غیر المش

و لكن یتعین فیما یتعلق بأملاك دواوین « و هناك قرار آخر عن المحكمة العلیا جاء فیه 
الذي نص من ضمن ما نص علیه على القاضي  76/147الترقیة الرجوع إلى المرسوم

منه أن القاضي المختص للفصل  17و ذكر في المادة  المختص في النزاعات المتعلقة بها
في المخالفات المرتكبة من طرف المستأجر هو قاضي الاستعجال و حیث أن التصرف في 
السكن دون علم المؤجر هو مخالفة لعقد الإیجار بمعنى هذا المرسوم و علیه فقاضي 

من قانون الإجراءات  186الاستعجال مختص بقوة القانون بغض النظر عما جاء في المادة 
  .1»....المدنیة

 :و فیما یلي أمثلة عن بعض الدعاوى المرفوعة أمام القاضي الإستعجالي
  دعوى الطرد بسبب التأجیر من الباطن  -1

و ذلك في حالة إثبات المخالفة من طرف المؤجر وتم فسخ عقد الإیجار یجوز له اللجوء 
لطرد المستأجر و كافة الشاغلین طبقا لنص للقاضي الإستعجالي مستظهرا نسخة من الحكم 

صدر قرار عن محكمة تیارت، القسم الاستعجالي   وقد 76/147من المرسوم  17المادة 
حیث أنه یتجلى من خلال ....«:،الذي قضى بـ 29/11/2005المؤرخ في 356/2005رقم 

..... ع في ملف التداعي أن فحوى هذه المنازعة یتمحور حول طرد المدعي من السكن الواق
حیث أنه و بعد تمحیص مذكرة الطرفین ادعاءات و دفوعا و تطبیقا .... و كل من یحل معه

م و التي یستشف من خلالها أن عناصر الاستعجال . إ. من ق 183لأحكام المادة 

                                                           
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر و المستأجر  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي ل 17المادة  - 1

  12، العدد  1977لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 
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لاسیما عنصر الإخلال بالالتزام التعاقدي الذي مبناه عقد الإیجار و المفرغ فیه .... قائمة
  .، و هذا ما أكده موقف المحكمة العلیا»....سخ مفروض قیامها قانوناالشرط الفا

  دعوى الطرد لإنعدام سند الإیجار  -2

إن الأشخاص الذین لا یحملون سند الإیجار بالمعنى الذي بیناه سابقا و رفض إخلاء 
مختصا لجعل حد له و في ذلك  الأمكنة فهو بمثابة تعدي، یجعل من القاضي الاستعجالي

حیث أن إختصاص قاضي الاستعجال لا ینحصر في وجود خطر « جاء فیه ( ) صدر قرار
و مرور زمن قصیر على واقعة المنازعة بل یتوفر الركن الاستعجالي من خلال طبیعة 
الاحتلال للمحلات المعدة للسكن مثل الاحتلال بدون حق و لا سند لما یترتب عن ذلك من 

ر لا یعوض و حیث أن في دعوى الحال أثبت قاضي الاستئناف بأن الطاعنة شاغلة ضر 
حكم عن محكمة البلیدة، . »بدون سند، و هذا یكفي لمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال

حیث أن المدعي .... «  08/06/2002المؤرخة في  211/02قسم العقاري ، القضیة رقم 
قد الإیجار المبرم ما بین الطرفین و طرد المدعى یلتمس الحكم بفسخ ع) دیوان الترقیة( 

و إلزامه بتسدید مؤخرات الإیجار ابتداء من ... علیه و كل شاغل بإذنه من السكن الموجود بـ
 203.000إلى غایة صدور الحكم و تنفیذه على أساس مبلغ شهري قدره  01/10/1991

قد أخلى بالتزاماته رغـم دج حیث أن المدعى علیـه  20.000دج وإلزامه بتعویض قدره 
اعذراه من طرف المدعي مما یتعین معه الاستجابة لطلب المدعي و المتعلق بفسخ عقد 

 .1یؤكد ذلك( ) ، وصدر عن المحكمة العلیا قرار»....الإیجار ما بین الطرفین
  حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي: الثالثالفرع 

لحق المؤجر في اللجوء للقاضي الإستعجالي، أن یستعمل حقه هذا  یجوز للمستأجر بالموازة
و ذلك عند إخلال المؤجر بالتزاماته، فالمؤجر علیه التزام بتمكین المستأجر من الانتفاع 
بالشيء المؤجر طیلة مدة عقد الإیجار، فإذا اعتدي على هذا الحق جاز للمستأجر اللجوء 
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و ذلك لإعادة الحالة إلى ما كانت علیها أو یأمر . إلى القضاء الإستعجالي لرد الإعتداء
من  183بوقف الأشغال و هو إجراء إستعجالي لا یمس بأصل الحق طبقا لنص المادة 

  .قانون الإجراءات المدنیة

ذه مجمل الدراسة حول إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري ، حاولنا ه
شكالات التي قد تطرح سواء عند الإبرام أو أثناء التنفیذ و من خلالها الإلمام بأهم الإ

الإلتزامات التي قد یرتبها على عاتق كلى الطرفین، أو حول كیفیة إنتهاء الإیجار و حاولنا 
   .التركیز على الجانب المنازعاتي الذي یهم القاضي

شارة إلیه هو هذه مجمل النتائج التي تمت حوصلتها من خلال هذا البحث ، و ما تجدر الإ
أن المشرع و نتیجة للأسباب التي أدت للتأخر في عملیة توزیع السكنات الإجتماعیة قام 

الذي یعدل أحكام المرسوم  24/10/2004المؤرخ في  04/334بوضع المرسوم التنفیذي 
الذي یحدد شروط الحصول على المساكن  01/02/1998المؤرخ في  98/42التنفیذي

ذات طابع الاجتماعي و كیفیات ذلك ، فمن خلال دراسة تفصیلیة لهذا العمومیة الایجاریة 
   :المرسوم یمكن إبراز ما یلي

أن المشرع ألزم الشخص الذي یرید الحصول على سكن اجتماعي من إیداع طلبه لدى 
الدائرة المختصة بدل إیداعها لدى البلدیة ، و یترأس لجنة الطعن الوالي شخصیاً بدلاً من 

س الشعبي الولائي ، مما یجعلنا نخلص للقول بأن المشرع وبسبب السلبیات رئیس المجل
المؤرخ  98/42العدیدة التي كان یتعرض لها توزیع السكنات الإجتماعیة في ظل المرسوم 

بسبب سوء التسییر من طرف المصالح الإداریة على وجه الخصوص؛  01/02/1998في 
المقررة، لإعداد قوائم الاستفادة أو أنه تم إعدادها و  اللجان البلدیة في عدم مراعاتها للمواعید

حسب جریدة الخبر 1999لم تنشر بعد، و هذا ما أكدته إحصائیات شهر مارس من سنة 
ألف سكن جاهز لم یتم توزیعها و هذا ما  70فإن هناك  23/05/1999الصادرة بتاریخ 

عادة إصلاح هذه السكنات و ملیار دینار جزائري، ذهبت لإ 1.3كلف خسارة للدولة قیمتها 
نفقات دراستها و المحافظة علیها أدى بالمشرع إلى إسناد مهمة توزیع السكنات إلى لجان 
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تشكل على مستوى الدائرة ، و ذلك قصد تدعیم الرقابة المباشرة للدولة على مثل هذه 
 .1السكنات

اري لولایة تیارت من ورغم تأكید المسؤولین لنا على مستوى دیوان الترقیة و التسییر العق
إلا أنه یبقى  2005-2004بروز تحسن ملحوظ في عملیة توزیع هذه السكنات خلال سنة 

غیر كاف نظراَ للتكامل الذي یجب أن یكون بین المصالح المختصة بإعداد قائمة 
 المستفیدین و الهیئة المسؤولة عن إبرام العقد ألا وهي دیوان الترقیة و التسییر العقاري، فهذه

الأخیرة تعرض في غالب الأحیان المساكن للإیجار و ذلك قبل إتمام إنجازها نهائیا، مما 
  .یؤثر سلباً على إلتزمات المستأجر و یخلق بذلك منازعات

لذا یجب اتخاذ إجراءات تكمیلیة تدعیما للإجراءات التي اتخذها المشرع مؤخرًا؛ لمواجهة 
اعیة الایجاریة و ذلك بضرورة التنسیق بین المشاكل التي تعترض توزیع السكنات الاجتم

عملیة إنهاء انجاز المساكن الاجتماعیة و بین عملیة إرسال قائمة المستفیدین النهائیة 
  .للمعنیین حتى لا تبقى المساكن مغلقة و ترتفع بذلك تكالیف المحافظة علیها
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  : خاتمة 

إن موضوع إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري موضوع مرتبط    
بالسیاسة، حیث أصدرت الدولة في هذا المجال عدة مراسیم لتنظیمه وجعله یتماشى مع 

الاجتماعیة فیهـا، ورغـم ذلـك فـإن المنازعـات التـي تثـار بشـأن هـذا الأوضاع الاقتصادیة و 
الذي یفصل في  باعتباره الحكم  العقـد تعـد كثیـرة و متنوعـة و هنـا یبـرز دور القاضـي

الخصومات الناشئة عن مثل هـذا النـوع مـن الإیجـارات لـذلك علـى القاضـي أن یدرك جیدا 
  .هذا العقد عن غیره من عقود الإیجار الأخرى الخصائص التي یتمیز بها

و نستطیع القول أن هذا موضوع مرتبط بالسیاسة، نظراً لكون الدولة و في مجال إیجار   
المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاري أصدرت عدة مراسیم ؛ لیتماشى 

مع الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة  إیـجار هذه السكنات مع السیاسیة العامة في الدولة و
الذي یفصل في الخصومات الناشئة عن مثل  كمحفیها، و هنا یبرز دور القاضي باعتباره ال

هذا النوع من الإیجارات لذلك على القاضي أن یدرك خصائص هذا العقد الذي یتمیز بها 
  .عن غیره من عقود الإیجار الأخرى

 لیه في هذا البحث یمكن أن نقف على جملة منو من خلال كل ما تم التطرق إ
  :تتمثل فیما یلي النتائج  الإحصائیات و 

أن موضوع السكن هو من بین أهم المواضیع، التي سطرت لها الدولة برنامجاً سیاسیاً  -1
هاماً تجسد في خلق العدید من المؤسسات التي تعمل على توفیر السكن و من بینها دواوین 
الترقیة و التسییر العقاري، التي تعد من أهم المؤسسات التي تعمل على التخفیف من أزمة 

ذه النظرة أكثر من خلال تدخل المشرع بوضع أحكام خاصة، تطبق على السكن، و تتأكد ه
  المساكن التابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري بالرغم من أن الأحكام الواردة في القانون 

المدني ؛ یطبق جزء منها على العلاقة الإیجاریة بین دیوان الترقیة كمصلحة مؤجرة و 
 .المستأجر
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إجراءات خاصة لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري أتى المشرع ب  -2
 .بوضعه لشروط الحصول على السكن الإیجاري الإجتماعي التابع لدیوان الترقیة

قام المشرع بتحدید بدل الإیجار بموجب مراسیم خاصة، لا یمكن للمتعاقدین التفاوض  -3
 .بشأنها

و المرسوم  23/10/1976المؤرخ في  76/147قا لمرسوم بالإضافة لذلك فإن المشرع و طب
قام بوضع نموذج لعقد الإیجارالذي یربط دیوان  19/03/1994المؤرخ في  94/69التنفیذي 

 الترقیة كمصلحة مؤجرة بالمستأجر و جعله نموذج وطني موحد، لا یمكن الخروج عن 

 .أحكامه
فیما یتعلق بحق البقاء  76/147أعطى المشرع ضمانات للمستأجر في ظل المرسوم  -4

منه ، لكن بصدور المرسوم  13و  12و  11بتوافر الشروط المنصوص علیها في المواد 
   1992نجده لم یبق على حق البقاء في السكنات المنجزة بعد شهر أكتوبر  97/35التنفیذي 

    : التوصیات 

منازعات دواوین الترقیة والتسییر إن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة من الأهمیة في تقییم 
العقاري فیما یخص استأجار المحلات السكنیة والسكنات مما ارتأینا تقدیم بعض الاقتراحات 

  :التي ظهرت سیلا مع تحریر الموضوع  والتي نلخصها فیما یلي 

الدور الكبیر الذي یلعبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري في  بعین الاعتبار الأخذ -
 .أزمة السكنتسییر 

التوسع في مجالات البحث مثل معرفة الإشكالات العامة للمواطن فیما یخص السكن  -
 .   بالنسبة للواقع المعیشي 

دواوین الترقیة والتسییر الاطلاع على تعدیلات القوانین والمراسیم  المتعلقة بمنازعات  -
 .العقاري
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  :و المصادر قائمة المراجع

I-  المراجع باللغة العربیة: 

 :الكتب :  أولا
القانون المدني نصا و تطبیقا طبقا لأحدث التعدیلات أحمد لعور، نبیل صقر،  -1

  2007.،دار الهدى، عین ملیلة،  05- 07بالقانون 
القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرارت الصادرة عن مجلس حمدي باشا عمر،  -2

 .2002، دار هومة ، طبعة سنة  الدولة و المحكمة العلیا
، دار )دراسة وصفیة تحلیلیة(سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري  -3

 . 2003هومه، الجزائر، 
ن المدني، الجزء الثالث، و في العقود المسماة ، سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانو  -4

 .، توزیع دار الكتاب الحدیث" عقد الإیجار " الجزء الثاني 
إثبات الإیجار في الأماكن المعدة للسكن و ممارسة حق البقاء من عبد السلام ذیب،  -5

 1993، العدد الثاني، طبعة سنة إلقاء مستشار بالمحكمة العلیا المجلیة القضائیة
  . 2003، دار هومه، الجزائر، المنازعات العقاریةى زروقي، عمر حمدي باشا، لیل -6
أهم النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني و بن رقیة بن یوسف ،  -7

 200ت .و أ .الدیوان الوطني للأشغال التربویة د التجاري اجتهادات المحكمة العلیا، 
 
  الرسائل والأطروحات : ثانیا 
رسالة  ،)المتعامل الخاص(، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة صیرة تواتين .1

، تخصص قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )غیر منشورة(ماجستیر 
2001 -2002 

النزاعات الناتجة عن إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة و  -آیت الجودي حكیمة .2
سنة  - المعهد الوطني للقضاء - ة التكوین المتخصصمذكرة نهای -التسییر العقاري

2000 -2001 
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 -مذكرة نهایة التربص -إثبات عقد الإیجار، حسب أنظمة الملكیة -حمد یحیاوي م .3
 .2001-1999، الدفعة العاشرة، لسنة -المعهد الوطني للقضاء

فتحي ویس، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز،  .4
 .رسالة ماجستیر، تخصص قانون عقاري، جامعة البلیدة، بدون سنة

  
  المجلات والندوات : ثالثا

لسنة  37، الجزء02مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العددال -1
1999 

 1994-03-30،مؤرخة في  17، عدد لجریدة الرسمیةا -2
و  15الندوة الوطنیة للقضاء العقاري، یومي ممثل وزارة السكن، الترقیة العقاریة،  -3

 ،زرالدة، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة 16-12-1993
  
  القوانین الأوامر والتقاریر والجرائد: رابعا 
، المتضمن النشاط العقاري 1993مارس  01المؤرخ في  93/03مرسوم التشریعي ال -1

  .14، الجریدة الرسمیة، العدد
لجریدة ا .المتعلق بالترقیة العقاریة 07-86من القانون رقم  22/1دة نص الما -2

 1994-03-30،مؤرخة في  17، عدد الرسمیة
لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مساهمة في مشروع الإستراتیجیة لمجتقریر ا -3

 ، 1995،أكتوبر  02الوطنیة للسكن، رقم 
 لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيلمجقریر ات -4
، المتضمن تنظیم العلاقات  23/10/1976المؤرخ في  76/147المرسوم التنفیذي  -5

بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقیة و التسییر 
 .12، العدد  1977العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 

ك ، یحدد شروط إدارة الأملا23/10/1991المؤرخ في  91/454لمرسوم التنفیذي ا -6
 20الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها وضبط ذلك ، الجریدة الرسمیة ،عدد 
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، المتضمن بمصادقة على 1994مارس 19المؤرخ في  94/69لمرسوم التنفیذي ا -7
 93/03من المرسوم التشریعي 21نموذج عقد الإیجار، المنصوص علیه في المادة 

 .17الجریدة الرسمیة، العدد
، المعدل للمرسوم  2004أكتوبر 24المؤرخ في  04/334:مرسوم التنفیذي رقم ال -8

الذي یحدد شروط الحصول على  01/02/1998المؤرخ في  89/42التنفیذي 
 المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الاجتماعي و كیفیات ذلك

لعقاریة ، المتضمن التنازل عن الأملاك ا1981فیفري  07المؤرخ في  81/01قانون  -9
ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات 

 .06المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري الجریدة الرسمیة العدد
، المتضمن تنظیم  23/10/1976المؤرخ في  76/147لمرسوم التنفیذي  -10

ن و التابع لمكاتب الترقیة و العلاقات بین المؤجر و المستأجر لمحل معد للسك
 .12، العدد  1977التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة لسنة 

، المتضمن تحدید  1997جانفي  14المؤرخ في  97/35لمرسوم التنفیذي ا -11
شروط و كیفیات، بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارها و بیعها بالإیجار و 

تجاري و المهني و غیرها التي انجزتها دواوین شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال ال
الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل 

 04، الجریدة الرسمیة، العدد 1992مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر 
، المتضمن بمصادقة 1994مارس 19المؤرخ في  94/69لمرسوم التنفیذي ا -12

من المرسوم  21ى نموذج عقد الإیجار، المنصوص علیه في المادة عل
 17الجریدة الرسمیة، العدد 93/03التشریعي

، المعدل و المتمم للقانون رقم  1986فبرایر  04المؤرخ في  86/03قانون  -13
، و المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة  1981فبرایر  07المؤرخ في  81/01

أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و الجماعات ذات الاستعمال السكني 
المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات و الأجهزة ، 

 .المعدل و المتمم
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، المتضمن التنازل عن الأملاك 1981فیفري  07المؤرخ في  81/01قانون   -14
التجاري أو الحرفي التابعة لدولة و العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو 

 06الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري الجریدة الرسمیة العدد
المحدد للشروط  1988ماي  22المؤرخ في  88/71مرسوم التنفیذي ال -15

العقاریة العمومیة التي تشرع في استغلالها بعد  الخاصة التي تطبق على بیع الاملاك
 .1981أول ینایر 

، المتضمن تحدید  1997جانفي  14المؤرخ في  97/35مرسوم التنفیذي ال -16
شروط و كیفیات، بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني و إیجارها و بیعها بالإیجار و 

ا التي انجزتها دواوین شروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري و المهني و غیره
الترقیة و التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتحویل 

 04، الجریدة الرسمیة، العدد 1992مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر 
، یحدد 2003أوت  07المؤرخ في  03/269لمرسوم التنفیذي من  04المادة  -17

التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة لدولة الموضوعة حیز شروط الحصول و كیفیات 
 . 2004الاستغلال قبل أول ینایر 

، المتضمن تغییر  1991ماي  12المؤرخ في  91/147المرسوم التنفیذي  -18
الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري و تحدید كیفیات 

 .25ة الرسمیة ، العددتنظیمها و عملها، الجرید
، المتضمن بمصادقة 1994مارس 19المؤرخ في  94/69لمرسوم التنفیذي ا -19

من المرسوم  21على نموذج عقد الإیجار، المنصوص علیه في المادة 
 .17الجریدة الرسمیة، العدد 93/03التشریعي

، المتضمن إحداث و تجدید 1974یونیو  10المؤرخ في  74/63لأمرا -20
 .بمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، الجریدة الرسمیة القانون الأساسي

المتضمن إنشاء  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/93لمرسوم التنفیذي ا -21
 .مكاتب الترقیة و التسییر العقاري

المتضمن القواعد  1983نوفمبر  12المؤرخ في  83/666المرسوم للتنفیذي  -22
 .47الجماعیة، الجریدة الرسمیة عددالمتعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر العمارات 
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II-  المراجع باللغة الفرنسیة  
1 - Rapport du conseil national économique et social, Avis sur la 

stratégie nationale de l’habitat pour la période 1996-2000, opcit, 
p.13.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فھرس المحتویات



 فهرس المحتويات
 

 فهرس المحتويات 
  الصفحة  العنوان  

    إھداء          
    الشكر والتقدیر     

  أ  مقدمة   
   ماهية الترقية العقـارية : الأولالفصل    

  05 تمهید  

  06  الترقیة العقاریة: المبحث الأول   
  06  .مفهوم الترقیة العقاریة: المطلب الأول  
  06  تعریف الترقیة العقاریة: الفرع الأول   
 11  موضوع الترقیة العقاریة: الفرع الثاني   
  16  تطور الترقیة العقاریة في الجزائر: المطلب الثاني   
  16  03- 93مرحلة ما قبل صدور المرسوم التشریعي رقم : لفرع الأولا  

 23  03-93مرحلة ما بعد صدور المرسوم التشریعي  :الفرع الثاني   

 25  تقدیم دیوان الترقیة العقاري وماهیة عقد الإیجار: المبحث الثاني  
 25  عرض وتقدیم لدیوان الترقیة العقاري: المطلب الأول   
 30  عقد إیجار المحلات السكنیة والسكنات  الاجتماعیة ماهیة :المطلب الثاني   

 30 تعریف عقد الإیجار :الفرع الأول   

 31 خصائص عقد الإیجار: الفرع الثاني  

  34  السكنات التابعة لدیوان الترقیة  إیجارالطبیعة القانونیة لعقد : الفرع الثالث   

دراسة منازعات المحلات السكنية والسكنات  : الفصل الثاني    
  التابعة لديوان الترقية والتسير العقـاري

  

 37  : تمهید  
 38   إنتهـاء عـقد الإیجار بانقضاء مدته المـبحث الأول  
 39   76/147انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم : الأول المطلب  

 39  :مفهوم حق البقاء: الفرع الأول   
 41  شروط ممارسة حق البقاء بالأمكنة: الفرع الثاني  

  42  الآثار المترتبة على التمسك بحق البقاء: الفرع الثالث  
  46   97/35التنفیذيانتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم : لمطلب الثانيا  



 فهرس المحتويات
 

 46  97/35مدى التمسك بحق البقاء في ظل المرسوم التنفیذي : الفرع الأول  
 48  التجدید الصریح للعقد: الفرع الثاني  

 49  التجدید الضمني للعقد: الفرع الثالث  
  49  ر انتهاء عقد الإیجار بانتقال ملكیة العین المؤجرة للمستأج: المطلب الثالث   
 50   1981إنتقال الملكیة في السكنات المستغلة قبل جانفي : الفرع الأول  
و قبل  1981جانفي  01إنتقال الملكیة في السكنات المستغلة بعد : الفرع الثاني  

  1992أكتوبر 
50 

 51   1992إنتقال الملكیة في السكنات المستغلة بعد أكتوبر: الفرع الثالث  
الناشئة عن عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة المنازعات : المبحث الثاني   

  يالتسییر العقار 
53 

أطراف الدعوى القضائیة لإیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة : المطلب الأول   
  والتسییر العقاري

53 

 53  )دیوان الترقیة و التسییر العقاري( المؤجر : الفرع الأول  
 54  المستأجر: الفرع الثاني   
 55  الاختصاص النوعي و المحلي: المطلب الثاني   
 55  الاختصاص المحلي: الفرع الأول   
 55   الاختصاص النوعي: الفرع الثاني   
 57  التي تطرح على مستوى الجهات القضائیة المطلب الثالث المنازعات   
 58  المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع: الأول الفرع   
 64  المنازعات المرفوعة أمام القاضي الإستعجالي: الثاني الفرع  
 66  حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي: الثالثالفرع   

 70  خاتمة  

  73  قائمة المراجع      

    فهرس المحتويات   

 


